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فمـصيـر الوطن -وطن الإسـلام أم وطن العراق? م.هـ- وحـقوق ا-واطن2 وحـاجاته ا-لحـة لهـا وجود
مـادي محـسوس ملمـوس قضـايا السـاعة مـحددة للناس وهي بإخـتصـار وطنيـة! تحرُّرُهم من السـيطرة
الأجنبـية وهي سـياسـيةc حـيث خلاصـهم من الحكم الدكـتاتوري الإسـتبـدادي. وإجتـماعـية هي إنقـاذهم
من الإســتـغــلال والجـور. وإقــتـصـاديـة هي إبعـاد خـطر الجـوع والفــقـر والتــشـرد عـنهم. وثقـافــيـة حــيث
تحـريرهم من الجـهـالة والاُميـة والبـعـد الذاتي والإنحـراف الثـقـافي. وأخـيراً هي قـضـيـة حـضارية عـامـة
جـــعلت المجـــتــمع الإســـلامي -الـعــراقي م.هــ- يتــفـــاعل مع روح الـعــصـــر والنظـام العــا-ـي والإقليـــمي

والتطورات ا-ستجدةc سواء من النواحي العملية الصناعية أو السياسية الخارجية.
ونكرر السؤال عن موقف ودور ا-سلم2 -وليس الإسلام م.هـ- من هذه القضايا اليومية ا-لحة.

هذه القـضـايا وا-ـسـائل تكاد تكون مـصـيـرية وغــيـرها كـثـيـر. هي التي أدت الى أن يغــيب عن العـقل
ا-سلم وذهنه كـثير من الحـقائق وا-سـائل الإسلاميـة ا-تطورةc وإهمال جـانب كبيـر من تراثنا الحقـيقي
في «السـيـاسـة الـشـرعـيـة» وأسـاليب إدارة المجـتـمع وحكـم الدولةc التي تؤكـد على ا-ـبـاديء السـيـاسـيـة

العامة في إدارة الدولة.
وعلـى القـــضـــايـا الإدارية ا-تـطورة وإدارة الحكـم على أســــاس نظام الولايـات الإســـلاميc الـذي هو
أوسع وأشـمل وأكـثر تقـدمـاً من جـمـيع النظم اللامـركزية ا-ـتطورة وا-عاصـرة ومنهـا النظم اللامـركـزية
السياسية «الفـيدرالية»c فضلاً عما فيه من التـركيز على تطبيق مباديء وقيم أساسيـة لإحترام وضمان
حقـوق الإنسان وحريـاته والحقوق ا-شـروعة للجمـاعات والقـوميات ا-تـميزة في الدولـةc يضاف إلى ذلك

إحترامه الشديد للجماعات غير ا-سلمة في الدولة.
كما ان علم «السـياسة الشرعية» في الإسـلام موضوعه «النظم والقوان2 التي تتطلبـها شؤون الدولة
من حـيث مطابقـتـهـا لأصـول الدين وتحـقـيـقـهـا مـصـالح الناس وحـاجـاتهم… وغـايتـه الوصـول إلى تدبيـر
شؤون الدولة الإسلامية بنظم من دينهاc والإبانة عن كفاية الإسلام العادلة وتقبله رعاية مصالح الناس

في مختلف العصور والبلدان»(١).
ولكن أدى تراكـم غـبـار الزمــان وحـمــلات ا-دنيـة الـغـربيـة إلـى إخـتـفــاء كـثــيـر من الجــوانب الحـيـاتـيـة
للإسـلام وا-عـارف الإسـلامـيـة حـتى بالنسـبـة للمـسلـم2 أنفـسـهم «فـحـرمت فـئـة كـبـيرة مـنهم من ينبـوع
الوعي الخـالد»(٢) وفـضــلاً عن إغـفــال قـاعـدة «ا-ـصـالح ا-رسلة فـي التـشــريع وإلغـاء إعــتـبـار القــرائن
والأمارات في القـضاء وإلتـزام طرائق خاصة لـلوصول الى الحق وتنفيـذه ظهر الفـقه الإسلامـي �ظهر

القاصر عن تدبير شؤون الدولة…»(٣).
أعيد القـول أن الإسلام هو دين عقيـدةc فلسفةc يتضمـن ا-باديء والقواعد العامـة -غير التفـصيلية-

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- الشـيخ الكبـيـر عـبـدالوهاب خـلافC السيـاسـة الشـرعـيـة أو نظام الدولة الإسـلامـيـة في الشـؤون الدسـتورية والخـارجـيـة
واQاليةC القاهرةC C١٩٧٧ ص٥ و١٣.

٢- أبو الأعلى اQودوديC نظرية الإسلام وهذيه في السياسة والقانون والدستورC السعوديةC C١٩٨٥ ص٧.
٣- الشيخ الكبير عبدالوهاب خلافC ص٥-١٣.
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في القــانون والإدارة والإقــتــصــاد والســيــاســة والأخــلاق(١)c وأضــيف أن الإســلام دين ودولةc دعــوى
وجـهـادc شـورى وحـريةc فكر وثـقـافـةc فـيـه العـدل والحق والرحـمـةc جـمـيع هذه الحـقـائـق مـسلّم بهـا في
الشريعة الإسلامية ولكون دين الإسلام دين عقل وإجتهاد فهو لايقيّدنا ولا�نعنا من إبداء رأينا في أن
هذا الطرح الإسـلاميc حـسن النيـةc الذي يرفض نظـام الفـيدراليـة وتطبـيـقـه التـاريخي لهc وعـدم قـدرته
حتى اليوم على بـيان الأسس الدستورية -ستـقبل العراق. فضلاً عن تجـنبه وعدم مواجهـته لبيان كيـفية
c«الحل السـلمي لضــمــان الحــقــوق الكُرديـة. إن الأمــر لايكتــفي بتــزويـد ورفع شــعــار «الحل الإســلامي
بإعـتـبـاره هو الحل السليم والدواء العـاجل لجـمـيع آلامنا ومـشـاكلنـا وأزماتـنا السـياسـيـة والإقـتـصـادية
والإجتماعيةc وسواء كانت تاريخية أو حديثـة أو معاصرةc حقاً انه لبسيط جداً القول بأن «الإسلام هو
الحل» بيــد انه صـعب جـداً تطـبـيق وكـيــفـيـة تنفــيـذ هذا الحلc وزمن ومكـان التنفـيـذ وبـالأخص في هذا

الزمن الصعبc لذا من السهل التصريح بأنه:
«ليس لكم عندي إلاّ ماتحبون - العراق وطن واحد للأخيار»(٢) أو البيان �ا يأتي:

«حل ا-شكلة بالنسبـة للأخوة الكُردc بل لكل جنس أو نوع بشري بالرجـوع لكتاب الله
وسنة ا-صطفى (ص)… فـالرجوع إلى كتـاب الله وسنة رسوله (ص) الحل الأمـثل لكل

قضية من قضايانا ولكل مشكلة عالقة من مشاكلنا».(٣)
ولكن من الصعب جداcً تطبيق هـذه ا-شاعر النبيلة والتمنيات الصادقـة على أرض الواقع. لذا نعتقد
أن ا-طلوب في حـدود العـراق السـيـاسي هو بيـان الحل اللازم للمـسـألة لتـأم2 حـقوق الكُـرد وضمـانهـا
ووضع الأسس والبـرامج التـفـصـيليـة للحكم ا-سـتـقـبلي للعـراقc وليس ا-طلوب الإسـتـمـرار في التـرديد
لتـحقـيق الضمـان الحـقيـقي لحقـوق الكُرد على أسـاس نظام الحكم الذاتي الحقـيـقيc السؤال هو عندمـا
يلتــزم الإســلامـيــون بحل ا-ســألة على أســاس الحكم الذاتـي? هل هناك حكم ذاتـي حـقــيـقـي في الواقع
التطبيـقي في العالم? أين هو? وما هي أبعـاده ومداه? وهل وجد في تاريخ النظام السيـاسي الإسلامي

مصطلح بإسم ومعنى الحكم الذاتي? أين ومتى?
مـا أقـصـده بالتـحـديد مـا هو ا-شـروع السـيـاسي الإسـلامي للحكم ا-سـتـقـبلي في العـراقc ا-شـروع
الإسلامي العام وا-وحـد لجميع القضايا وا-سائل التي تتـعلق بالدولة العراقية. والذي يتفق عليـه جميع
الإسـلاميـ2 في العراق -علـى الأقل. ولا أقصـد بالطبع النـظم الداخليـة والبرامج والبـيـانات السـيـاسيـة

العائدة للتنظيمات والقوى السياسية والأحزاب الإسلامية العراقية.
ثم إن مسألة البحث عن الأسلوب الإداري وتنظيم عمل الدولة السياسيc ليست من ا-سائل القطعية
ومن الأمور الشـرعية ا-نزلة من عند الله تعـالى بحيث لاتقبل النقـاش أو أي إجتهـاد أو عمل عقل فيـها.
لذا وعليـه عندمـا ينادي ا-واطن الكُردي بالإئتـلاف والوحـدة بينه وب2 شـقـيـقه العـربي وأخـوته الآخـرين
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١- أنظر التفاصيل في مؤلف حقوق الكرد وكردستانC وما سبق.
٢- فؤاد العانيC ما سبق.

٣- باسل علاء الدينC هل نسيت قضية كردستانC أم ماذا?C صدى الجهادC في ٣ آذار C١٩٩٣ ص١١. 
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في الدولة من الديـن أو في الوطن على أسـاس الحكم الفـيـدراليc وهو بالـتأكـيـد لايرتـقي أبداً إلى حكم
الولايات في الإســلام هو يدرك ¡امـاً أن هـذا الإئتـلاف والوحــدة لايتم إلا بإحـتــرام مـاب2 الجـمــيع في
الوطن من الاختلاف والتباين القومي واللغويc ويتحقق هذا الإحتـرام بتقرير قسط كبير من الإستقلال
الذاتي بشـرط مراعـاة الحدود والـقيـود التي يفرضـهـا الأمن والسلام للدولة الفـيـدرالية. ليس من العـدل
والعـقل أن ينبـري أحـد وينادي بالحكم ا-ركـزي مـستـنداً إلى العـاطفة الإسـلامـيـة وليس الحكم الإسـلامي
الصحـيح وذلك للإحتفاظ بهـذا الحكم ا-تشدد وأن لايتـمتع ا-واطنون الكرُد وغيـرهم بقسط وافر ومعـقول

من اللامركزية السياسيةc وكل ذلك بإسم «جامعة الدين وا-لة»c والحفاظ على «بيضة الإسلام».
ومن جانب آخرc إذا أرادوا التحكم والإلتزام الصادق �باديء وأحكام الإسلام عليهم إدراك أن العلم
ومعـرفة الشريعة الإسـلامية بأصولهـا وفروعهاc ليـست مقتصـرة عليهم وحدهمc بل أن للكرد ايضـاً علماء
وفـقهـاء في الشريعـة وفي الفقـه الإسلامي ولديهـم مفـسرون ومـجتـهدون وعـارفون للدين والدنيـا ملتزمـون
متمـسكون بالعقيـدة والشريعة السمـحاءc ثم نظراً لعدم خضـوعهم لسيطرة الحكام الجـائرين وبعدهم عن
الأهواء وا-راتب الوظيفيـةc قياساً على القاعدة الفـقهية «الأقربون أولى با-عروف» فـإذا كان الأقربون من
العلمـاء والفـقـهـاء فـهم في ظننا أولى بالإتبـاع والأخـذ برأيهمc لذا وللّه الحـمـد تعـالى يتـفق جـمـيع العلمـاء

ا-سلم2 الكُرد عليه وهو حكم الولايات في الإسلام. وأحزابهم وتنظيماتهم السياسية الحزبية.
وبناء على تلـك الحقـائق التـاريخـيـة والأحكام الإسـلامـيـة وتقـيـداً بالعـقـيـدة الإسـلاميـةc قـررت الحـركـة
الإسـلاميـة في كُـردسـتان الـعراقc تبني بـالحكم الفيـدرالي كـأسـاس لتـأم2 الحقـوق الكُردية سلمـيـاً في

العراق وأصدرت بياناً بهذا الشأن برقم ٨١ في ٢٠ نيسان ١٩٩١ جاء فيه ما يأتي:
«�كن الـتــفـاوض مـع الحكومــة القــادمــة تحت إشــراف الأ© ا-تــحــدة وبكـفــالة الدول
الخـمـس الدائمـة العــضـوية في الأ© ا-ـتـحـدة ونـطالب بحـصــول الشـعب الـكُردي على

حقوقه الكاملة ضمن حكم فيدرالي مع العراق».
أما عن الرأي القـائل بأن للفيدرالية ضـررها للكرد أكثر من ضـررها للعربc فنعتقـد أنه من ا-باديء
ا-سلّمــة شـرعـاً أن المجـتـمـع أياً كـان هو كـالفــرد يحـتـاج إلى الدعم وا-ـعـونة وا-سـاعــدةc وإلى ا-وعظة
الحــسنة والنصــيــحــة الطيــبــة. في حــدود هذا البــابc فـإن الأمــر طبــيــعي جــداً ويدخل في باب الخــيــر

والفضيلة والعمل الحسن وجزاؤه عند الله تعالى.
أمـا خـارجـهc فإنه لامـجـال في قـضـايا الناس العـامـة وا-صـيـريةc وفي شـأن ضـمان حـقـوق الإنسـان
cلتصديق النوايا والأمنيـات الطيبة cأو غير ا-سلمة فـيها cوحقوق الجـماعات القومية ا-سـلمة في الدولة
لذا انه من الـسـهل القـول أن هـذا الأسلوب العـاطفي الحـنون هو نوع من التــشكيك والريبــة في قـدرات
الشعب الكُردي وإيحاء بإشارات غير عقلانية للتقـليل من شأنه ووجوده وتطلعاته في حياة سعيدة حرة

وفي ظل حكم مدني د�قراطي يعم العراق إن شاء الله.
أنظر إلـى هذا التــبـشــيــر باليــأس والقنوط والـتـقلـيل من قــدرة وقـوة هـذا الشــعب البــريءc والى هذا
التــهـديد والـوعـيــد لهc هذا بدلاً من تشــجــيـعــه والأخـذ بيــده إنســانيـاً للـوصـول به إلى حــقــوقـه وغــاياته
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ا-شروعةc ولكن بخلاف الحق والعدلc لذا بناءً عليه:
«إن ا-عـارضـة الكُردية… قـفـزت أهدافـهـا إلى مواقـع أخرى وهي مـسـتـحـيلة أو لنقل مـواقع تعـجـيـزية
لا�كنـهـا ا-كـوث فـيــهــا طويلاً حــتى لو وصلت إلـيـهــا»(١) أو أنه قــد «إنتــقلت بعض أطراف ا-ـعـارضــة
cالكُردية علـى مـسـتـوى التنظيـر والتـجـســيـد من مـعـارضـة النظام إلى مـعـارضــة العـراق كـوطن وكـيـان

ومحاولة الإنفصال عنه والإنسلاخ من جلده وهذا لن يخدم القضية الكرُدية في كل الأحوال»(٢).
هذا من جـانـبc ومن جـانب آخـر تعــمل هذه الدعـوة على إســتـغـبـاء وإسـتــغـفـال الكرُد وبث ســيـاسـة
التفرقة والتشتتc وتطبيق للسياسـة العنصرية التي سارت عليها الدول الإستعمارية والدول التي تضم

كُردستانc والدليل على قولنا هذا لنقارن هذا الرأي الإسلامي الآتي:
«ا-زايدة عـلى القــضــيــة من زعــمــاء أكـراد مــتــصــارع2 مــتنـافـسـ2 على الزعــامــةc إذ أن وفــاة ا-لا
مـصطفى… أوجـدت فـراغـاً رهيـبــاً في الزعـامـة وتشـرذمـاً في الحـركـة الكُردية حـيث تـعـددت التنظيـمـات
cعلى الرغم من صحة هذا القول c(٣)«…والزعامات وتنافست في ما بينهـما على ¡ثيل الشعب الكرُدي
إلا انه �ثل نـصف الحـقــيـقــةc ولايتــعـدى حــدود قـول حق يـراد به باطلc وينطبـق بالتـمــام والكمــال مع
موقف ونهج سـياسة الحكومـات العراقيـة ا-تعاقـبة المختلفـة التي دأبت منذ نشوئهـا على تجاهل ورفض
الحقـوق ا-شروعة للكرد وعـدم إعترافـها با-مثل2 الشـرعي2 للكرد إلا في حـالات الإضطرار والضرورة
السـياسيـة وبالتـحديد في فـترات المحـادثات وا-فاوضـات بينهمـا وب2 الحركـة الوطنية الكُرديـةc إذ نجد
صـدام حـس2 يقول: «إن الـقضـيـة الكُردية… في جـوهرها قـضـية قـومـيـة ود�قـراطيـة مشـروعـة… بغض
النظر عن التـيـارات الخبـيـثة التي وجـدت داخل صـفوف الأكـرادc والتي أوصلت الأمـور إلى حـد القتـال
في عــام ١٩٧٤».(٤) وتتــضـح ا-فــارقــة المحــزنة وا-ـؤ-ة لا من حــيث تـطابق الرأي الإســلامـي مع قــول
صـدام حــس2 حـسبc بل مـن حـيث توافق هذيـن الرأي2 ا-تطابقـ2 مع الرأي ا-اركـسيc الـذي يحـاول
جاهداً سحب الإعتراف من الجبـهة الكُردستانية ا-وحدة ومن ا-ؤسسات السيـاسية والقانونية الأخرى
في كُردستان العراق بحـق ¡ثيلها للشعب الكرُدي لذا فهو يدور ويفتش عن «ا-مثل2 الحـقيقي2» للكرد
لذا يرى «أن إتحـاد هذا القـرار التـاريخي لا�ـكن أن يتم إلا بصـورة رضـائيـةc ب2 ا-مـثل2 الحـقـيـقـي2
للشـــعــب2 العـــربي والكردي فـي العــراق»(٥). في جـــمــيع الأحــوال هـذه الأحكام القـــضــائيـــة والأوامــر
السلطانـيـة تتـفق شكلاً ومــوضـوعـاً مع القــرار السـيـاسي ا-اركــسي الذي يندد ويهـدد الشــعب الكُردي

و´ثليه بسوء وخراب العاقبة وتحمل ا-سؤولية وجاء فيه الآتي:
«أما إذا أراد أن �رر مثل القرار الخطير في هذه الظـروف الإستثنائية التي �ر بها
العراق من شماله إلى جنوبه… فـإنه سيتحمل وحده ا-سؤولية التـاريخيةc عن قرار من
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١و٢- عبدالزهرة الركابيC ما سبق.
٣- محمد الآلوسيC ما سبق.

٤- حديث صدام حسv للصحفية اQصرية سكينة السادات في يوم ١٩٧٧/١/١٩.
٥- نضال الشعب.
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هذا النوع»(١).
ويضاف إلى ما سبقc هناك دعوة بائسة لإستغلال العاطفة الإسلامية الحميمة للإحتفاظ بحق قومية
على قـوميـة أخرى في أن تسـتمـر سلطتهـا وإرادتها وضـمان ولائهـا لها دون وجـه حقc تقليداً وتطـبيـقاً
للسـياسة الـطورانية في أواخـر العهـد العثـماني بإسم «جـامعـة الدين وا-لة» وجعل الكُرد من انكشـارية
الإسلام إلى انكشارية الحكم التـركي وتحت سيادته و-صلحتهc وبهذه السـياسة العصبية الـقومية تنكر

على شعب وقومية مثلها حقوقها ا-شروعة.
لذا فـإنه لـيس من حق الكُرد «إقـامــة دولة كـردية لا في كُــردسـتـان العـراق ولا فـي كُـردسـتـان تركــيـا
وإµا العــمـل يجب أن يكـون في الطريق الـصــحــيح لإســقــاط حكم الـبــعث الكافــر الـذي يظلم ا-سـلم2
جمـيعـاً -كذلك ا-سـيحـي2 م.هـ- عرباً كـانوا أو أكراداً سنُـة أو شيعـةc وكذلك إسـقاط الحكم الـعثمـاني

الكافر في تركيا…(٢)» ثم ماذاc لاشيء!
نسـتنتج في خـضم نقـاش هذه الفـيـدراليةc وبالأخص مـن قبل دعـاة الرفض لهـا يأخـذ -في الغـالب-
بعداً شـخصـياً بحـتاً وتعـبيـراً ذاتياً لكاتبـه وموقـفاً خـاصاً سلبـياً تجاه حـقوق الكُرد ا-ـشروعةc ويتـضح
هذا الأمـر بجـلاء عندمـا نقـوم �قـارنة ب2 آراء الإسـلامـي2 وأفكـار ا-اركـسيـ2 الرافـض2 لهـذا النظام
ومـدى إتـفـاقـهــمـا وتطـابقـهــمـا مع قــول وفـعل صــدام حـس2. إذا كــانت الأسـبــاب والدوافع الحـقــيـقــيـة
لأصحـاب جانب من الرأي الإسـلامي في رفضهم وإدانتـهم لهذه الفـيدرالية بأنهـا ضارة لاتضـر العرب
«ضـررها» للكرد. إذ يرى الإسـلامي محـمـد الآلوسي أن «الأخـوة الأكراد قـد أضـروا بقضـيـتهم ضـرراً

.«(٣) بليغاً عندما أعلنوا الفيدرالية ومارسوها فعلاً
بيـد أن البـعض مـن الرأي ا-اركـسيc يصـر -بخـلاف مـا ســبق- على ضـررها وتأثيـرها الـسلبي في
صــمـيم قــضـيــة العــرب أصـلاً وأســاسـاcً إذ يـجـد صــاحب مــقـال «نضــال الشــعب» السـوريc أن قــرار
الفـيـدراليــة هو «قـرار في أعلى درجـة من درجـات الخطـورةc وهو �س ا-صـالح العليــا لحـركـة التـحـرر
الوطني العـربي ويهدد التوازنـات القائمة في ا-نـطقة ويخلق جرحـاً جديداً نازفـاcً إلى جانب الجـراحات

التي تثخن جسد الوطن العربي».
ا-وقف غـير الإنسـاني من جانب الحكومـات الدكتـاتورية ليس أمراً شـاذاً مسـتغـرباcً بل هو أمـر معـتاد
وطبـيــعي جـداcً بل ومـن حـقـهــا عـدم الإعـتــراف بالحـقـوق الـكُردية وإدانة الحـركــة الوطنيـة الكُـردية وطعن
قــادتهــا الـوطني2 والـتــشكيك في ´ـثلي الشــعـب الكُردي والعــمـل جــاهداً للتــفـــريق ب2 الشــعـب الكُردي
ومناضليه ومدافعيه والتوصل إلى سياسة التشهير وا-راوغة بغية التقسيم والفصل ب2 الكُرد وقادتهم.
إذا شـئنا الإنصاف والعـدلc فـمن حق هذه الحكومـات التصـرف بهذه الـعقليـة العنصـريةc حيث أنهـا
ابتـداءً لاتؤمن با-بـاديء الإنسـانيـة العـامـة والحـقـوق والحريـات الأساسـيـة لمجـتـمع الدولة ذاتهـا بجـمـيع
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١و٣- محمد الآلوسيC ماسبق.
٢- إزالة الدويلات القـائمـة في العـالم الإسـلاميC وإقـامـة الخلافـة هو الحل الـصحـيح لقـضـيـة الأكـرادC بيان لـشبـاب حـزب

التحرير في أوروپا في ١٩٩٢/١١/٢٢.
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قطاعـاته وفئاتهc ثم بـوصفهـا العدو ا-بـاشر للحـركة الوطنيـة الكُردية وبوصف الشعب الكُردي النـقيض
ا-باشر وا-عارض الأساسي لها. 

بيد أن ا-ستـغرب وغير الطبـيعيc أن يتعامل ويتـبنى حاملو راية الإسلام وعلم الوحدة الإسـلاميةc لا
إله إلا الله مــحـمـد رسـول اللـهc فـضـلاً عن الفـصــائل الثـورية ودعــاة التـعـددية والد�قــراطيـة والتـمــثـيل

الشعبيc لهذه السياسة العنصرية الخبيثة.
مناقــشــة الآراء الإسـلامــيــة القــائلة بأنه: «لايـجـوز البــحث في اشـكال الحكم الإداري للبــلاد إلا بعــد
إسقاط النظام وقـيام حكومة شرعـية ¡ثل الشعب ¡لك حق الحسم في مـثل هذه الأمور الخطيرة »(١)

وتأكيداً ودعماً لهذا الرأي نجد أن:
cالبت في القـضايا ا-ركزية كـقضيـة الفيـدرالية هو أمر مـتروك إلى الشعب الـعراقي كله»
وأن أي سـعي لتـجـاوز هـذه الحـقـيـقـة ومـحـاولة فـرض الأمـر الواقـعc سـيـؤدي إلى ¡زيق
صف ا-عــارضــة العــراقـيــة وإلى إثارة مــتــاعب ومـشــاكل أمــامــهـا تـشـغلـهـا عن هـدفـهــا
ا-ركـــزي»(٢) ثم انـه بناءً عـلى مـــا ســـبـق فـــإن حق «تقــــرير مـــصـــيــــر العـــراق ليـس من
إختصاص ا-عارضة الـعراقية ولا من حقها لأنه مهما بلغ حـجم ¡ثيلها للشعب العراقي

فهي غير مفوضة من قبله بإختيار الفيدرالية أو أي مشروع مستقبلي آخر»(٣).
لست من علمـاء الإسـلام العظيم وفـقـهـه السـامي الجليلc بيـد اني من خـلال قـراءتي لقلـيل من الكتب
- أن الحكم السياسـي للإسلام ونظام الدولة وفق وا-ؤلفات الإسـلامية أدركت حـقيقة -كـما تب2 سابقـاً
مفـهومـه العـام كان يقـوم على حكم الولايات وتطبيـق اللامركـزية السيـاسيـة وذلك منذ ميـلاد هذا الحكم
إلى آخر يوم من الـسيادة الإسـلامية. لذا من الـسهل القول أن هذه الآراء والإتجـاهات الإسلامـية ¡ثل
دعـوة صــريحـة لـوضع حـجــر على الفكرc وقــفل على العــقلc وغلق لبــاب الإجـتــهـاد وقــمـة في الحــصـار
الثقـافي هذه وغيرها جـميعـها مجـالات العلم والعمل في الحيـاةc لذا لابد للرأي الإجتهـادي في الإسلام
أن يواكـبـها مـجـتـمعـةc هذا التـراث الفكري الإسـلامي الضـخم الذي كـان نتـاجـاً لقرائح وعـقـول العلمـاء
والفقـهاء ا-سلم2 من السلف الصـالحc وأقل ما�كن القول أن نسـتخلص منه أن الدين هو عـقل وعمل
العـقلc وليس قـفلاً لـلعقلc هذا ومـن الفهم العـام للمـوضـوع -التـفويض والنيـابة والوكـالة- لا جـديد في
القـول بعـدم جـواز النيـابة عن الشـعبc والتـصـرف في عـمل مـا وكـالة عنهc وبـالأخص في هذه الظروف

السياسية التي �ر بها الشعب العراقي وغياب إرادته الحرة الحقيقية.
وليس من حق أحـد أن ينوب عن الشـعب في التـعـبيـر عـما يريدهc والـشعب العـراقي وحـده �لك هذا
الحق والتعـبير عنه سـواء في إستفـتاء عام أو في إنتـخابات د�قراطيـة نزيهة عامـة. ولاشكّ أن الشعب
العـراقي سـوف يكون قـادراً لإعطاء الإجـابة عن السـؤال والتـعـبـيـر عن حـقـه ا-شـروع إذا مـا اُتيـحت له
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١- بيان الحركة الإسلامية في العراقC ربيع الثانيC ١٤١٣هـ.
٢- أحمد العسكريC صوت العراقC العدد C١١٩ في ١ شباط ١٩٩٢.

٣- محمد الآلوسيC ما سبق.
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ظروف مناسـبـة للتـعـبـيـر عن إرادته هذه جـميـعـهـا من جـانبc لكن من جـانب آخـر نجـد أن دعـوة بعض
فـصـائل ا-عـارضة الـوطنيـة العراقـيـة وإقـتـراحـها بتـأجـيل البت في قـضـايانا السـيـاسـيـةc وشكل الحكم
ا-سـتـقبليc إلى مـا بعـد سـقوط النـظام وأن نناقش هذه ا-سـائل ا-ركـزية في ظل حكومـة شرعـيـة ¡ثل
الشـعبc والتي ستـدعو إلى حل هذه القـضايا الأسـاسيـة وذلك بعد تطبـيق الد�قـراطية وإحـترام إرادة
الشـعب و´ثليـه الحقـيـقي2 لأن ا-ـعارضـة «مـهمـا بلغ حـجم ¡ثـيلها للـشعب العـراقي فـهي مـفوضـة من
قبله». لنقـل جدلاً ما دامت ا-عـارضة العراقـية غيـر مفـوضة من قبل الشـعبc -اذا وبإسم منc ومن أين
لها التفـويض اللازم لتغيير الحكم في العـراق وإسقاطهc و-صلحة من يتم تغـييره ولأجل من وبإسم من

تعمل اليوم?
وفق هذا الاقـتراحc نجـد أن «لحكومة شـرعـية» جـميع الحـقوق والإخـتـصاصـات ولها حق الحـسم في
هذه «الأمـور الخـطيـرة» وهي جــهـازc أو مـجلـسc أعـضـاؤه في حــدود ثلاث2 وزيراcً لهــذا المجلسc وفق
cأمـا عناصر ا-عـارضـة العراقـية الوطنيـة cهذا الرأي الإسـلامي الحق ا-طلق في تقـرير مصـير الشـعب
التي ¡ثل بدورها اليوم جميع الشرائح والطبقات والقوميات للمجتمع العراقيc وتعبّر عن طريق العمل
السـيــاسي والعـسكري عـن أمـاني الشـعـب العـراقيc ليس لهــا أدنى حق في إبداء رأيهــا عن مـسـتــقـبل
العراق لأنهـا غيـر مفوضـة من الشعبc نعم إنهـا غير حـائزة على التفـويض الشعبـيc بيد أنّ ´ا لاشكّ
فــيــه أنهــا ذاتهــا ¡ثل جــزءً من الشــعب العــراقيc ولهــا الحق الـشـرعـي وخـوّلـت به من قــبله وفــصــائل
وعناصر ا-عارضـة الوطنيةc وكلّ فصيل من هذا الجـزء من الشعب مفوض من قبل أنصـاره وأصدقائه
وبالتالي فهو مـفوض من قبل هؤلاء ا-واطن2 العراقي2 وله جمـيع الحقوق وصلاحيات التـعبير عن آراء

أعضائه ومن ثم له الحق أن يعُبر عن أماني جانب من الشعب العراقي.
أمـا الرأي الآخر الذي يقـول بأن قـرار نظام الفـيدراليـة سـيؤدي إلى ¡زيـق صف ا-عارضـةc لاندري
عمّـاذا يتحدث وعن أية مـعارضة يدافـع وهل هناك مرحلة تاريخيـة معينة كـانت فيـها ا-عارضـة الوطنية
العـراقيـة مـوحدةc قـبل قـرار الفيـدراليـة أم بعد القـرارc وبسـببـه قد ¡ـزقت ا-عارضـة قـبل القرار وبعـده

فهي كما كانت.
وكذلـك عندما نقـول للشعبc بأن الإنطبـاع الذي تعطيـه ا-عارضـة الوطنية أن الفـيدراليـة تشغلهـا عن
هدفـهــا ا-ركـزي وهو إسـقــاط نظام الحكم في الـعـراقc مـعناه أنهــا مـتـفــقـة على إسـقــاط النظام -دون

تحديد لأسلوب الإسقاط- ومختلفة على ما سيتبع هذا الإسقاط.
cوپر-ان دسـتوري cوتشكيل حكومة د�قـراطية cنعم إن الجمـيع متـفقون على إسـقاط النظام الحـالي
وفي ظلـّهــا تتم الـدعــوة لتـــأم2 الحــقــوق الـكُرديةc هذا يعـني ببــســـاطة شــديـدة أننا لم نتـــفق بعـــد على
ا-واضيع الرئيسية التي يعاني منها العـراقc والتي كانت سبب الخلافات والصراع الدموي ا-سلح في

الدولةc ومازالت هي ذاتها سبب الخلاف ب2 فصائل ا-عارضة الوطنية.
في رأيي الخـاصc أن عــدم إتفـاق ا-عـارضــة الكامل على جـمــيع ا-وضـوعـات الـرئيـسـة والتي تـتـعلق
�ستقبل العراقc ومـا ينبغي أن يكون عليه الحال بعد سقوط نظام الحكم الحـالي; هو عقبة كؤود يجب
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العمل بإخلاص وبحس وطني للتغلب عليها منذ الآنc ويجب الإتفاق بشأنها اليوم قبل الغد.
أعــتـقــد أن مــوضــوع التـعــددية الحــزبيــة -قــانون الأحـزاب- والإلـتـزام �بــدأ الد�ـقـراطيــة -قــانون
الإنتخاب- وطريـق الإستقرار السيـاسي وشكل نظام الحكم -الدستور- وضمـان حق ا-واطنة -قانون
الجنسيـة- وضمـان الحقوق والحـريات الأساسـية للإنسان -النظـام القضائي الجـديد وسيـادة القانون.
وإنهـاء الحرب الأهليـة في كُـردستـانc هذه ا-سائل الأسـاسـية لن تتـحقق ب2 عـشـية وضـحاها و�جـرد

سقوط نظام الحكمc فعلى أي أساس �كن قيام حكومة شرعية ¡ثل الشعب?
�قتضى أي نظام أو مفهوم يقرر البت في القضايا ا-ركزية للدولة?

وفق أي شرع أو قانون يتم تقرير مصير العراق?
بالتـأكـيـد لن تتـحـقق الحلول اللازمـة لهـذه القـضـايا مـا لم نتـفق ¡امـاً منذ الآن -أو منذ زمن بعـيـد-

على أسس وقواعد حلولها.
أعـتـقـد أن ا-طلوب هو التـعـامل مع قـضـيـة العـراق بصـورة أكـثـر واقـعـيـة وعـقـلانيـةc وليس من زاوية

واحدة فقط وهي إنتصار عملية إسقاط نظام الحكم وخلاصنا على يدٍ لانعرف جسمها.
أمـــا هـذا الإتجـــاه ا-تـــشـنج الرافـض لتطـبـــيق الفــــيـــدراليـــة فـي العـــراقc والـذي يصف قـــادة الـكُرد

«بالخونة»c وينعت محاولات أنصار الفيدرالية وحق تقرير ا-صير للكرد بأنها «صلفة».
يخالف هذا الأسلوب من الـطرح السياسيc شرع الـله تعالىc إذ أن الأدب الإسلامي الجـميل يعلمّنا
وعلّم شـيـخنا الجليل الحكمـة والتـسـامح مع أعـدائنا ومن غـيـر دينناc فكيف إذن مـخـاطبـة أهل الإسـلام
بهــذا الأسلوب ا-نـافي لهــذه الآية الكر�ة: «اُدعُ إلى ســبــيل ربك بالحـكمـة وا-ـوعظة الحــسنة وجــادلهم

بالتي هي أحسن». النحل الآية ١٢٥.
شعـرت أن شيخنا قـد إهتز بصدق وصـرخ �رارة وهو يصف النظم الإنسانية وا-بـاديء السياسـية
العامة مـثل الفيدرالية وحق الشـعوب في تقرير مصيـرها بأنها محاولات صلفـة ويريد إستئصـالها بقوة

وبكل ما لديه من أدوات القمع والوعيد.
في ظنيc أن أخطـر أزمـة تهـدد الفكر الإسـلامي وأعـمـقـهـا هي أن العـالـمc الشـيخc حـجـة الإسـلامc آية
اللهc الذي يـظن أنه �ثل الحق ا-طـلق والأمـر الناهـي والعلم الكامل وأن من عــاداه على ظلال مــب2 وفي
جهل مطبقc وأنه بدلاً من أن يـكون داعياً ومبـشراً بالخيـر والعدل نجده يجـعل من نفسه حـاكماً وقاضـياً
ومشرعاً ومفتياً والأكثر من هذا وذلك يجد الإسلام في نفسهc بدلاً من أن يجد نفسه وشخصه الضعيف
في الإسـلام القــوي وأن يكون في خـدمـة الإســلام ومـراده. ومن ثم هل نكون أعــدل من الخليـفـة عــمـر بن
الخطاب الذي يشكـو منه الخليـفـة عـثـمان بـن عفـان مـخـاطبـاً «لقـد وطأكم ابن الخـطاب برجله!! وضـربكم

بيدهc وقمعكم بلسانهc فخفتموهc ورضيتم منه �ا لاترضونه منيc لأني كففت عنكم يدي ولساني»(١).
هذا وإذا ناقـشنا رأي الحزب الإسـلامي العراقـي في بيانه الصـادر في ١٩٩٢/١٠/٢٠ حول إعـلان
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هذه الفيدراليةc نجد أنه قـد قبل الفيدرالية بتحفظ في حدود الإسـلام ورفضها بأدب إسلامي جمc وفي
الدقـة والأمانة العلـميـة ودون إستـخـدام العبـارات الرنانة في الرفض ا-طلقc وجـاء الطرح بهـذا الشكل
الهـاديء «الفـيدراليـةc إن كـانت تعني مـجـرد ¡يـز الكُرد في إقليـمهـمc مع بقاء عـراق مـوحـد له سـياسـة
واحدة وروح مشتـركة مندمجة وأمن مشـترك فإن الحزب الإسلامي العراقي يقـرها إستثناء ونزولاً عند
الضـرورة ا-تــولدة من الرغـبـة الكُردية فـي ذلك والعـواطف الضـاغطـةc وينزلهـا منزلة نـظام الولايات في
دول صـدر الإسـلام… لكننا نتـخوف أن يـكون هذا الشـعار الفـيـدرالي الحـاضـر مجـرد مـهلة من مـراحل
الإنفصال والإستقلال… ان الحزب الإسلامي يقبل مشروع الفيدرالية قبولاً مشروطاً بشرط الإسلام…»
من الثابتc أن صيغة الفيدرالية التي أعلنها المجلس التشريعي لكُردستان قد حققت الشرط السابق
إذ جـاء في الإعـلان أن تـكون «على أسـاس الإتحـاد الفـيــدرالي ضـمن عـراق د�قـراطـي پر-اني…» هذا
من جهـةc ومن جهـة أخرىc أن الدعـوة الفيدراليـة في أساسـها هي طلب للوحـدة والتآلف والتـآخيc بيد
أنه من ا-فـارقات الغـريبـة أن الدعوة للفـيـدرالية تظهـر من منظور التـيار الرافض لـها وكـأنها دعـوة إلى
التــقـسـيـم والتـجــزئة ولكن تثــبت الحـقــيـقــة السـيــاسـيـة فـي السـيــاسـة الدوليــة أن التـجــزئة والإنفــصـال

والإستقلال هي غالباً تفرض فرضاً من خلال السياسات الدولية والإقليمية.
وبناءً عـلى هات2 النقـطتc2 لاندري -اذا ربط الحــزب الإســلامي مــوافـقــتــه بشــرط الإســتـثنـاء وليس
الأصل وفي الوقت الذي قرر فيه للفيدرالية منزلة نظام الولايات في الإسلام وإحترم رغبة الكُرد فيها.
وفـضـلاً عن هذا الإعــتـراف بالنظام الفـيـدرالـي من الحـزب الإسـلامي العـراقيc هناك عــدد كـبـيـر من

العلماء والفقهاء والكتاب ا-سلم2 من غير الكُرد قد أيدوه ووافقوا عليه.
وهناك إستفسار مشـروع للسيد الدكتور محمد بحر العلومc طرحه في حفـلة إستقبال لوفد پر-ان إقليم
كُـردستـان في مقـر ا-ؤ¡ر الوطني العـراقي ا-وحد فـي لندنc حيث قـال ما مـضـمونه إن إخـواننا الكُرد لم

يوضحوا حتى الآن شكل الفيدرالية التي يطالبون بها! وإنهم «لم يوضحوا أيّ فيدرالية يريدون»(١).
´ا لاشك فيه أن السـيد بحر العلوم من خيرة ا-دافع2 عن الحق الكُردي ومن مـؤيدي النظام الفيدرالي

بإعتباره يتفق مع نظام حكم الولايات في النظام الإسلامي. وردُّنا لإستفساره ينحصر فيما يلي:
cان للفيدرالـية تطبيقات مـختلفة ولها درجات ومـراتب متباينة وإخـتلاف في الأسباب ا-هيـئة لها cنعم
وكـيـفـيـة بنائهـا الدسـتـوري والقـانونيc وتوزيع الإخـتـصـاصـات فـيـهـاc كل ذلك صـحـيحc بيـد أن الأصح
والأهم للفـيـدراليـة هو أنهـا أياً كـان شـكل تطبـيـقـاتهـا وإخـتـلافـاتهـا فـإن للفـيـدراليـة نظرية عـامـة مـعـينة
مـحـددةc ولهـا مـعـيـار ثابت �كن الإعـتـمـاد عليـه يتـلخص في تقـيـسم جـمـيع الإخـتـصـاصـات الوظيـفـيـة
cلسلطات الدولة من تشريعـية وتنفيذية وقـضائية ب2 هيئات الـدولة ا-ركزية وهيئات الولايات الفـيدرالية
وهذه الهيئات الإقليمية ¡ارس إختصـاصاتها �طلق إرادتها الحرةc وإنْ وجدت صور للرقابة ا-ركزية
فـإنهـا لاتتعـدى حـدود الرقـابة ا-شروعـةc وإنهـا رقـابة مـتبـادلة مـتـساوية ¡ارسـهـا نيـابة عن الطرف2 -

ا-ركز والإقليم- المحكمة الفيدرالية العليا في الدولة.
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ومن الضـروري جـداً إحـتـرام هاتـ2 القـاعـدت2 لتطبـيق الفـيـدرالـيـة بصـورة واضـحـة مـحـددةc إلا انه
cًأصبح الإستقلال الذاتي لهيئـات الأعضاء في الدولة مقيداً والإختصاصات الوظيفيـة لهيئاتها محدودا
�كن أن توجد مع ذلك كـشكل وكنظام قانوني ولكن يختفي ا-ضـمون الحقيقي للطـابع السياسي الذي
يعـتبـر سـببـاً حقـيـقيـاً لوجـود الفيـدراليـةc والذي يعطيه أهمـيـته ومـدلوله العلمي والعـملي. أمـا إذا تباعـد
الشكل عن ا-وضـوع والنص عن المحـتـوى فإن الأمـر لايتـعدى الأنظمـة الصـورية للفـيدراليـة التي كـانت

مطبقة في الدولة الإشتراكية السابقة.
وا-شــروع الكُـردي للفــيــدراليــة هو مــشــروع للعــراق ككـلc حــيث أبرز هذا ا-شــروع الفــهـم الكُردي
للمـرحلة التاريخـية الجديدة لـلحكم في العراقc لذا من حـسن العمل الوطني والعـقل السيـاسي أن يأتي
التـعـامل مع أصل ا-وضـوع وهو تغـيـيـر شكل إدارة الحكم في العـراق ضـمن سـيـاق التـعـامل مع فكرة

ومشروع الإصلاح الوطني.
في نظريc أن الأمـر لاينـحـصـر في ا-وافـقـة أو ا-عـارضـة لفـيـدراليـة كُـردســتـان ولا ضـمن مـعطيـات
الفكـر الســيـاسـي العــراقي ا-عــارض في الوقت الحــاضــرc إذ أن القــضــيــة ليــست نحن «الكُـرد» وأنتم

«العرب» وبالعكس.
ثم لاندريc كيف �كن طرح هذا الاسـتفسارc وإذا بالـشعب الكُردي في أغلبيتـه يعيش واقعاً وعـملاً
في ظل الحكم الفـيـدرالـيc وأخيـراً زارت ا-ـعـارضة الـسـيـاسيـة الـعـراقيـة الإقـليم الفـيـدرالي لكُردسـتـان
العـراقc والـذي يتـمـتـع الكُردي في كنفــه بالإسـتـقــلال الذاتيc حـيث لـهـيـئــات الإقليم الفـيــدراليـة جــمـيع
الإختـصاصات الوظيـفية «التـشريعيةc الـتنفيذيةc القـضائية»c وفي غـياب أية صورة للرقـابة ا-ركزية من
جــانبc ومن جـانـب آخـرc فــإنه وعلى الرغـم من إنفــصـال عــراق الوسط والجنوب عن كُــردســتـان بأمــر
تعسـفي من قبل النظام العراقي فـإن الكُرد يتمسـكون بالوحدة العراقـية وإعتبـار جنوب كُردستـان جزءً
من العـراقc وان الـهـيـئـات الفــيـدراليـة لم تصــدر تشـريعـاً أو قـراراً يـنتـهك هذه الوحــدة وذلك الإندمـاج
الوطنيc بل وأكـثر من ذلك حـافظت على السيـادة العراقـية في غيـاب السلطة ا-ركزيـة وبقواتها المحـلية

ودون دعم ومشاركة من أية جهة عراقية.
يؤسفني أن أقول أنّ من حسن حظنا أن هذه الآراء الإسلامية السـياسية ا-ناهضة لفكرة الفيدرالية
لاتجـد آذاناً صـاغــيـة ولايصـدقـهــا ا-واطنون الكرُد وغـيـرهـم ولاتكسب ثقـتـهـمc إذ فـقـدت مـصـداقـيــتـهـا
ومـوضـوعيـتـهـا منذ زمن ليس بالقليـل. إنه من الثـابت قد صـدرت وتوزعت خـلال فـتـرة الحـرب العراقـيـة
الإيرانيــة وفي حــرب الخليج الثــانيــة كـثــيــر من الفــتـاوى والآراء هنا وهـناك ب2 التــأييــد والرفض وب2
القبول والإنكارc ذلك على حسب طلب الحكام والدولc وكانت ثمـة فجوة ب2 هذه الفتاوى وب2 الأحكام
الإســلامـيــة السـمــحـاءc لـذا فـالتــهـديـد والوعـيــد بالجنة والنـعـيم أو بجــهنم والنـارc وأعلى علي2 وأســفل
الســافلc2 دون أســاس قطعي وحـكم إسـلامـي صـحــيح واضح وسنـد شـرعي بـيّنc فـإن الأمــر لايقلـقنا
ولانعـيره إهتمـاماcً لأن الآراء والفـتاوى الجـاهزة وح2 الطلب قد فـقدت صـدقهـا وعدلهـا من قلوبنا. لذا

مهما بلغ بنا الجهل والغباء فلا أحد منا يصدقها أو يسلمّ بها.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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يتـب2 لاحـقـاcً أني قـد إنتقـدت شكل وكـيـفـيـة جـانب من مـضامـ2 صدور قـرار الفـيـدراليـة من الپـر-ان
الكُرديc وإني لاأدعـو إلـى الهـجـر والقـيـد علـى أفكار وآراء الناسc ولا من هدفي منـح الحـصـانة من أيّ
نوع كان لسياسـة الهيئات السياسـية والإدارية في إقليم كرُدستانc وتكسب �وجبـها ثقة وإرادة مطلقة
تضـعــهـا خـارج دائرة التــقـيـيم والنـقـدc ولكن مـا نـطالب وندعـو له من الجــانب الآخـر بعـدم ا-ـزايدة على
الإســلامc أو على الوطن أو عـلى القــومـيــةc وذلك من خــلال الحــقــوق القــومـيــة والإنســانيــة والإســلامـيــة
ا-شــروعـة للـمـواطنـ2 الكُردc إلا أن النقطة الأســاســيـة الجــديرة با-لاحظـة هي أن أصـحــاب هذه الآراء
الإسـلاميـة لم يتعـرضوا في الأصل لأصل ا-وضـوع والغرض من تـطبيق الفـيدراليـة وهو مسـألة قانونيـة
سياسية ذات أبعاد دستورية. لذا لاأدري كـيف أجاز أهل الرفض للفيدرالية دون دراسة وتحليل وتقو¾
cلهذا النظام الدستوري بأبعاده القانونية والسياسيـة ا-تعددة قبل الإعتراض عليه ونقده ورفضه ا-طلق
لذا �كن القول أن الأمـر لايتعلق با-نبع العقائـدي -الإسلام- أو با-وقف الفلسفي -ا-اركسـية- للكاتب
وصاحـب الرأي الرافض. لذا من السهل جـداً إعتـباره رفـضاً غـير ناضج وغـير مقـبول علـمياً ولايتـصف
بالحــيــاد وا-وضــوعـيــةc إذ تلك الآراء والإســتنتــاجــات القطعــيــة التي تـشـبــه الأحكام الـقـضــائيــة البــاتة
والتـقـيـيـمـات الأخـلاقـيـة ذات الأبـعـاد الدينيـة والإجـتـمـاعـيـةc هي دعـوة لبـناء الحـزام الحـديدي - بدعـوى
الحفاظ على وحدة وبيضة الإسلام- الذي يخفق المجتمعc وينكر التكامل والإندماج الوطني على أساس
التـســامح والعـدل الإسـلاميc ويرفـض التـبـاين والتــمـايز في الجنس البــشـري لأجل بناء وحـدة مــشـوهة

للعراق على غرار وحدة السبع2 سنة ا-اضية وأبغضها الوحدة التي هي في ظل النظام الحالي.
إن الأخوة الإسـلامي2 الـرافض2 للفـيدراليـةc وحكم الولايات في النظام السـياسي للإسـلامc كشـفوا
بحـسن النية أو سـوئها أن الصـراع في العراق والجـهاد الذي يدعـون إليه ليس كـما يطرح لرفع حكـمة
cولـيس ب2 المجـاهدين والكفـار أو بـ2 الدعـاة والأعـداء cوليس في ا-ـطلق ب2 الكفـر والإ�ان cالإسـلام
بل هو فـي الغــالب صـراع حــول السـلطة وتداول السـلطة حــرباً أو سلمــاً وحــول أنجع وأقــصــر الطرق
والوسـائل لحكم الدولةc وليس إدارة الدولةc نعم ان «مـا تريده ا-عـارضة… هو تعـبـير عن إرادة الشـعب
العــــراقي المخنـوق في العــــراق… وهذه الإرادة هـي إســـقـــاط الـنظام الـســـفــــاح وإقـــامــــة بديل الحــــرية

والإنعتاق»(١) ولكن كيف ومتى?
لذا أســـتطيع الـقــولc بأن طروحـــات الأخــوة الإســلامـــي2 في رفـــضــهم وإدانتـــهم لفـكرة اللامــركـــزية
السياسية لاتتسم بالجدية والصدقc وكذلك دفاعهم عن ا-ركزية السياسية لايتفق مع الشرع الإسلامي.
c2ذلك لأن تطبـيق الحكم الإسلامي الصـحيح يسعى إلـى توسيع دائرة ا-سـاهمة وا-شاركـة ب2 ا-واطن
ويســتطيع كل إقليـم ´يـز في ظل الـدولة الإسـلامــيـة أن يعلن عـن إرادتهc و-واطنيــه حق إدارة إقليـمــهم
والحـــفـــاظ علـى وارادته دون أن يتـــعـــارض ذلك مـع شـــرع الله تـعـــالى. بيـــد أنه يـبـــدو أن هذا الإتجـــاه
الإسلاميc الرافض للفيـدراليةc لم يفكر في الأمر من هذا الجانب لأن كل ما يهـدف إليه أن يتخلص من

حكم صدام ويُمسك بزمام السلطة ويسير على خط ا-ركزية للحفاظ على تلك السلطة والقوة والجاه.

‚«dFK� WOÞ«dI1b�«Ë WO�«—bOH�«

١- علي غالبC وقفةC صوت العراقC العدد C١٢٩ السنة ٢ في ٤ أيار ١٩٩٣.
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W(bI(
نتناول في هذا البـاب حـقـوق الكرُد في العـراق وفي مـفهـوم ا-عـارضـة الوطنيـة العراقـيـة. نقـول العلم
بالشيء هو الأصل في فهـمه وإستـيعابهc والعلم بـالتاريخ هو الأصل في إدراك الحاضـر وتحديد طريق
ا-سـتقـبلc ودون العـبرة والإسـتـفادة من التـجـارب والأحداث ا-اضـية. فـإن الأزمـة تستـمـر والدم يسيـر
وا-شكلة تدوم والحل يبـتـعد ونـعود كـمـا كنا بخفّي حـنc2 والإلتزام بالعـلم هو صدق الكاتـب السيـاسي

وحريته وصدق القاريء وقناعته. 
يشـهد الزمن أن جـانبـاً من الفكر السـياسي العـراقي ونظام الحكم فـي بغدادc قلب الحـجـر في بحثـه
عن السـلام في كُـردسـتـان. لكنه للأسف في واقع الأمـر لم يفـهم ألم الكرُد ومـعـاناتهم ومـخـاوفـهمc هذا
الجـــانب الـذي ينفي ويـلغي كـل إصـــلاح وتطويـر في شكل نـظام الحكـم في العـــراق نحـــو الـلامـــركـــزية
والد�قــراطيــة على أســاس الإيهــام بأن الـوطن هو في خطر خــارجي وفــتنـة داخليــةc هذا الجــانب هو
جانب الأمناء والمخلصـ2 للخط السياسي العـثماني الإنگليـزي في العراق وهم دعـاة الحكم القروي في
بغـداد. إن هذا الإغتـراب الفكري والروحي. وهـي السمـة الثـابتة لدى هـذا الجانب من الفكـر السيـاسي
العـراقي في مرحلتي بـداية نشوء الدولة العـراقيـة وبروز الشـعور الوطني وفـي بداية الحكم الدكتـاتوري

وإستشراق شمس الد�قراطية.
راهن هذا الفكر على إنتـصار أطروحـاته في الدفاع ومناصـرة النظام ا-ركزيc والنـظرة الدوغمـاتية
لواقع إدارة الدولةc غـيـر آبه -شـاعـر الناس ا-واطن2 والأغلبـيـة الصـامـتـةc ودون الإلتفـات الى حـاجـات
وآلام وضـرورات الإنـسـان العـراقـي في الريف والأهوار والقــرى النائيـة وفي ضــواحي ا-دنc والعــمـال

والفلاح2 من مجتمع مدني وسلام إجتماعي وإحترام لحقوق الإنسان ووجوده.
هذا ما حـصل وتكرر فكانت النتيـجة لهذه الغـربة القاتلة في الفكر السـياسي وهذا الإنفصـام ا-فجع
ب2 أركــان الحكم وا-راهقــة الســيـاســيــة في دست الحكم ب2 المحـكوم2 من أبناء الـشـعب ا-ـظلوم من
جـهـةc وب2 النخـبـة الحـزبيــة السـيـاسـيـة وا-عـارضـة لهـذا الحكم الدكـتـاتوري وب2 ا-ـواطن2 العـراقـي2
ا-طحون2 وا-سـتضعـف2 من جهة أخـرىc انهم جمـيعاً ضحـوا بحقـوق ومصالح الإنسـان العراقي على
مـذبح ا-صالح الذاتـية الأنانيـة في الحكم والسلطةc وعلى مـذبح آراء وأفكار التـمسـك با-ركزيةc لجـانب
من ا-عـارضـة السـيـاسـيـة حـتى فـوجـئنا نتـيـجة لـهذه ا-ـركزيـة في الحكم والتي هي مـرادفـة لدكـتـاتورية
الحكم بإنـكارات وسـقــوط في أتون ومــســتنقع سلسـلة الحـروب الـعـراقــيـة الإيـرانيـة والحــرب العــراقـيــة
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الكويتــيـة والحـرب الأهليــة للحكومـة ا-ركــزية مع الحـركـة الـوطنيـة الكُرديةc وبـالتـخلف أو بالســقـوط في
جـمـيع نواحي الحـيـاة الإقـتـصادية والإجـتـمـاعـيـةc والعـجب لايزال الحـاكم الفـرد في بغـدادc وجـانب من
ا-عـارضة الوطنيـة في الخارج يـتمـسكون بأطروحتـهم القـد�ة من التمـسك با-ركـزية والدكتـاتورية على
رغم كل مـا حصل ويحـصلc نقـول هذا النمط من الفكر السـياسي جـعل من أهل السـياسـة يؤمنون في
بداية نشــوء العـراق والآن مع نهـاية الـدكـتـاتورية بإمكـانيـة المحـافظة علـى وجـود وتطور وتغـيــيـر الواقع
cونظام حكم الفـرد cا-تـخلف فـقط عن طريق واحـد هو الـتمـسك بـالنظرية ا-ركـزية الفـوقـيـة الدوغـمـاتيـة
التي ثبت فشلها وتهافتهاc وأنها لن تكن أبداً بديلاً عن الد�قراطية والحرية واللامركزية. وأن ا-ركزية
الدكـتـاتورية التي هي نظـرية الحكم في العـراق منذ نشـوئه ا-عـاصـر في بغـداد وحـتى اليـومc مـاهي إلا
الدليل ا-تـخلف ا-ـأساوي عـلى العـقم في الفكر والسـيـاسـة وا-مـارسـة. وبدل أن يعـتـمـد أهل الحكم في
العراق وا-عارضـة السياسية للحكم عـلى مراجعة علميـة عملية شاملة للأسبـاب الحقيقيـة للإحباط الذي
منيـت به ســيــاســة الحكم في الـعــراقc فــخـرج أهـل الحكم في العــراق بـتــصــورات خــاطئــة. وبالأحــرى
¡سكوا بالأيديولوجية السابقة التي هي غير قابلة للنمو والتطور والتغيير وهي التي تتمثل في ا-ركزية
والحكم الظلامي والـدكتـاتوريـة البـشعـة التـي عمّـقت الأزمـات العـراقـيـة ا-تـلاحـقـةc هو الإلتـزام بقـداسـة
الحاكم والتمسك بقداسـته وكونه الرمز وا-لهمc وإلغاء ا-واطن والمجتمع في قامـوسهم السياسي. واما
جـانب من ا-عـارضـة الوطـنيـة العـراقـيـةc فـخـرجـوا بتطورات نصف جـديدة ¡ـثل نصف الحـقـيـقـةc وهي
رفض الدكـتاتـورية وإسقـاط الحكم الحـاليc مع التـمسك با-ركـزية ووحـدة السلطة في العـراقc لذا رأوا
في الإنسـان العـراقي بطلاً مـن أبطال التـراجـيـديا الإغـريقـيـة يجـري ويحـارب على غـيـر هدى تتـحكم به
سلطة مـركـزية جـائرة قـمـعـيـة لاتولي إهـتمـامـاً لوجـود الإنـسـان العـراقي ولحـقـوقـه وإنه ليس إلا «ملهـاة

مسرحية» وليس إلا كما يقول الحاكم ا-تخلف إنه «مشروع إستشهادي» لاغير.
cبرأيي cالحاضـر السياسي في كُـردستان العـراق ا-تداخل وا-شارك مـع مستقـبل السيـاسي للعراق
ثمة خارطة سيـاسية جديدة تكونت في كرُدستان - وهي في طور التكوين في بقـية أجزاء العراق وهي
الشعور بضرورة الد�قراطية والتعددية السياسـية وحرية ا-واطن وحقوقه العامة والخاصةc هذا يلغي
شعور العـبودية لحاكم وقدسـيته وضرورته; ويلغي أيضـاً لدى ا-واطن الكُردي وغيره الشعـور بالإنتماء
الى مواطنيـه درجة ثانية وهامـشية وجـوده. إنّ طرح هذه ا-سألة والقـبول بها غـداً مسلّمة لدى الجـميع
-بإستثناء الحاكم- لكن في نظري تجـديد وإستمرار وطرح هذه الحقائق يجدي نفـعاً لأننا مازلنا أمام
من يطـرح فكرة إنشــاء نظـام مــركــزي يرسي تفــوقــاً عــربيــاً -والشــعـب العــربي بريء عنـه- بنصــوص
دسـتورية على غـرار الدساتيـر العـراقيـة السابقـة بأنه هو الوحـيد صـاحب السلطة والقـرار وهو الوحيـد

صاحب الأرض والوطن في الدولة العراقية. نبحث هذه ا-سائل ا-ثيرة للجدل في الفصول الآتية:
الفصل الأول - ا-فهوم السياسي لحقوق الكُرد وكُردستان في العراق.
الفصل الثاني - حقوق الكُرد والفيدرالية في مفهوم ا-عارضة العراقية.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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من الثـابت تاريخياً أنّ جـنوب كُردستـان «كرُدسـتان العـراق» أصبح �قـتضى إتفـاقية سـايكس بيكو
Sykes-Picat عــام ١٩١٦ من نصــيـب فــرنســاc وبعــد تعــديـل الإتفــاقــيــة عــام ١٩١٨ أصــبح مـن نصــيب

بريطانيا وذلك لجعله ورقة سياسية مربحة لحل ما سمي �شكلة ا-وصل التي كانت في حقيقها مسألة
تتعلق في أساسها وأصـولها بحقوق الكرُد وجنوب كُردستانc �عنى اما الإعـتراف الرسمي والقانوني
والعمل على تطبيق ا-واد c٦٢ c٦٣ ٦٤ من الباب الثالث من مـعاهدة سيڤر في ١٠ آب ١٩٢٠ وتشكيل
cًوإما إهمـال هذا الحق الشـرعي والقـانوني وتنحيـتـه جانبـا cدولة كـردية مسـتـقلة على أرض كرُدسـتـان
والأخــذ بالجـانب الآخــر وهو العــمل على تـوزيع الكُرد وتفــتـيـت وتشـتــيت كُــردسـتــان على غــرار ¡زيق
وتوزيع القوميـة العربية وتقسيم الوطـن العربي الى كيانات دولية مـتعددة ´ا عمّق وعقـّد تأم2 الحقوق

الكُردية وضمانها.
تثبت وقائـع التاريخ والأحداث ا-اضيةc أن الجـميع «الغرب والشرق» حـينئذ وقفوا ضـد حقوق الكُرد
cوخيـر دليل على هذا القول موافـقة الجميع على إهمـال تنفيذ وتطبـيق بنود معاهدة سيـڤر cفي عمـومها
بذلك Ã إهمـال حق الكُرد في تقـرير مـصيـرهم وبناء دولة قـومـية لهمc فـبـدلاً من ذلك ضُمّ الجـزء الأكبـر
من كُردسـتان الى دولة تركياc وتقـسيم الباقي ب2 إيرانc العـراق وغيرها. واُلحق جنوب كُردسـتان الى
دولة العــراق ا-عـاصـرة وأثـمـر مـا ســمي بحل «مـشكـلة مـوصل» مـشـكلة أكـثـر عــمـقـاً وتـعـقـيــداً من تلك

ا-شكلة ذاتها.
جـاء في تقــرير للجنة التــحـقـيق التي شـكلهـا مـجلس عــصـبـة الأ© في ٣٠ أيلول ١٩٢٤ لـدراسـة تلك
ا-شكلة أن «نحـو خمـسة أثمـان سكان ولاية ا-وصل من الأكـراد فهم لذلك أهم عنصـر في النزاع»(١).
هذا على الـرغم من أن اللجنـة ا-ذكـورة قــد إســتـبــعــدت كـثــيـراً مـن سكان ا-نطقــة من أصلـهم الكُردي
ومنهـم الإيزيدية والكاكــائيــة وهم من أصــول وجــذور الكُردc وأخــيــراً أوصت لجنة عــصــبــة الأ© بضم
جنوب كُردسـتان الى العـراقc وأشارت الى حـقيقـة من ذلك التاريخ والى يومنا هذا وهي انـه «في حالة
عـدم تحـقـيق الطمـوحـات القـومـيـة للشـعب الكُردي سـتظـهـر صعـوبـات خطيـرة في ا-نطقـة»(٢) وهذا ما

حصل فعلاً.
cبذلك ¡كنت بريطانيـا من إخضـاع الجزء الجنوبي من كرُدسـتان ووضـعه تحت الإنتداب البـريطاني
امـا تركـيـا الكمـاليـة فإنـها لم تـوافق على التنازل ولم تقـتنع الا بعـد أن خـصص لهـا من عـائدات پتـرول

.٢١ Cص١٦ Cما سبق Cv١- الدكتور فاضل حس
٢- الدكتـور فاضل حـسCv محـاضرات عن مـؤ�ر لوزان وآثاره في البلاد العـربيةC معـهد الدراسـات العربيـةC جامـعة الدول

العربيةC القاهرةC سنة C١٩٥٨ ص٥١.
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العـراق ١٠% -دة ٢٥ عامـاcً هكذا فـان ا-صلحـة الوحيـدة التي لم تتـحـقق حتى يومنا هـذا هي مصلحـة
القومية الكُردية على الرغم من أن «ا-شكلة» و«الحل» معاً كانا يدوران حول الحق الكُردي وحقوق جزء

من كُردستان.
نحاول في هذا الفصل توضيح هذه ا-سائل ا-تبادلة وا-تداخلة في ا-باحث التالية:

ا-بحث الأول: التعريف بالحقوق الكُردية في العراق.
ا-بحث الثاني: الوحدة الوطنية في العراق وتأم2 حقوق الكُرد.

ا-بحث الثالث: أزمة الحكم في العراق.

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«
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يكاد يجمع البـاحثون والمحللون السيـاسيون في شـأن الحقوق الكُردية رغم إختـلافهم في معتـقداتهم
السياسـية وإتجاهاتهم الفكرية وأصولهم القـومية - على ربط هذه الحقوق ببـعدها الحقيقيc بإعـتبارها
حـقوقـاً قـوميـة وسيـاسـيةc كـمـا يتفـقـون على الإعتـراف بالشـعب الكُردي بإعـتبـاره �ثل قـوميـة مـستـقلة
ومـتمـيـزةc وبحـقه فـي التمـتع بجـمـيع حقـوقـه القـوميـة ا-شـروعـة وهي ¡ثل القـومـية الرابعـة في الشـرق
الأوسط بعد الـعرب والترك والفـرس فهي حـقوق قومـية لأنهـا ولدت في الأصل نتيـجة تقسـيم كُردسـتان
cوتـأسيس دولة كردية cوقد حاول الكُرد منـذ تقسيم كُردستـان ١٥١٤-١٦٣٩م إنتزاع إستقلال بلادهم
وتجـسـد هذا الطـمـوح بوضـوح في السـيـاســة الدوليـة عـقب الحـرب العـا-ـيـة الأولى ١٩١٤-١٩١٨ التي
حررت العديد من الشعوب الشرقية من نير الإضطهـادc وأيقظت عدداً من شعوب آسيا وأفريقيا للعمل
على نيل إسـتقـلالها وتشكيل دولهـا القومـيةc ومـنها الكُرد الذين طالبـوا بحقـوقهم ا-شـروعة وبـإستـقلال

بلادهمc وإعتراف الحلفاء لهم بذلك في معاهدة سيڤر سنة ١٩٢٠.
امـا أنهـا حــقـوق سـيـاسـيــةc فـالكُرد رغم أنهم مــواطنون في الدولة ومـوجــهـون ويتكيـفــون مع النظام
السياسي العراقيc وتخريجاته cOutputs الذي يتمثل في السياسات العامة والقوان2 العامة للدولة رغم
ذلك كلهc فـهم موجـهـون للمشـاركـة في الهيـاكل الخـاصة با-دخـلات cInputs �عنى انهم يتـبعـون النظام

السياسي ولايشاركون في ا-دخلات والأعمال الخاصة بالنظام السياسي للدولة.
لذا في نـظري لن يتــحــقق الســلام الأهلـي والأمن والطمــأنينـة في كـُـردسـتــان أو فـي العــراق ولاتأمن
الحـدود الإقليــمـيـة لدول ا-نـطقـة من دون تغـيــيـر جـذري في أسـاس نظـام الحكم في العـراق وفي جــمـيع
مجالات الحـياة العامةc الإقـتصاديةc الثقـافيةc والعسكريةc أي تتـجه النية والعمل نحـو الإصلاح الوطني
لهـيكل الدولة العـراقيـة وعلى أسـاس قانونـي سيـاسي جـديد. وأن يتجـه و�تـد البحـث عن تأم2 الحقـوق
الكُردية في الواقع الى القضية الأسـاسية والأزمة الحقيقية الـتي يشتكي منها العراق وهي نظام وشكل
الحكم في العـراق وتحـويله من حكم مـركـزي دكتـاتوري الى حكـم د�قراطي مـدني عـصـريc إزاء الظلم
الواضح والعدوان الصارخ وعدم الإكتراث بحقوق ا-لاي2 من الكُرد بادر عدد من التنظيمات والأحزاب
السياسـية والعلنية والسرية العـراقية(١) الى الإعتـراف بالحقوق الكرُدية ومطاليبـها القوميـة العادلةc في
الوقت ذاته أكدت الحكـومات ا-لكية والجـمهورية ا-تـعاقبـة على ذلك من خلال دساتـيرها الدائمة وا-ؤقـتة
وبيـاناتهـا السـيـاسـيـة الرسـمـيـة سـواء صـدقاً أو كـذباً. والـدليل على ذلك لـمـّا صـدر أول دسـتـور للعـراق
بإسـم القــــانون الأســـاسـي للـعـــراق سنـة c١٩٢٤ نص في ا-ـادة (٦) على أن «لـلطـوائف المخـــتـلفــــة حق

١- أنظر تفصيل ذلك في: مـوقف الأحزاب السياسيـة العراقية من القضيـة الكردية ١٩٤٦-C١٩٧٠ من منشورات مكتب
الدراسـات والبـحـوث اQركـزيC لـلحـزب الد�قـراطي الكردسـتـانيC اربـيلC C١٩٩٧ وأنظر د. مـحـمـد ¼Cb½…ËU?L رسالة

دكتوراهC ص ١٦٤-١٦٥ و٢٠٤-٢٠٩.
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تأسـيـس ا-دارس لتـعليـم أفـرادها بلغــاتهم الخـاصــة»c وفي ضـوء هذا النص الـدسـتـوري صــدر في عـام
١٩٣١ قانون اللغات المحلية الذي قضى بأن تكون اللغة كردية لغة رسمية في ا-نطقة الكرُدية(١).

بناء على ما سبقc نجد انه مع بدايات تشكيل الدولة العراقيـة كان لهذه الحقوق والرغبات وا-طاليب
الكُردية ا-شروعـةc من جانب حضـور دائم في قرارات مؤسسـات الدولة العليا ومن جانب آخـرc خضع
تحقـيق والتمتع بهـذه الحقوق ا-شـروعة لسيـاسة ا-د والجزر وفق إتجـاهc والخط السيـاسيc للحكومات
العراقـيةc فـفي ظل الحكومات ذات إتجـاه عقـائدي حزبي مع2 ومن دعـاة القومـية ا-تـشددة يتـعالى في
ظلهـا صـوت الدفـاع وحـمـايـة هذه الحـقـوق نظرياً وإعـلامـيـاً بيـد أنهـا تتـحـول فـي الحـقـيـقـة والواقع الى
حـقـوق هامـشـيـة غـيـر فـعـالة ولاتجـد في الواقع مـسـاحـة وثقـبـاً للتنفس بل تُقـمع وتخـنق بالحـديد والنار
و¡ارس تجـاهها سـياسـة الأرض المحروقـة والإبادة الجمـاعيـة بالأسلحة التـدميـرية الفتـاكة وإسـتخـدام
الغـازات الكيمـيـاويةc اما في ظـل الحكومات غـيـر ا-تشـددة قومـيـاً فلاتجـد هذه الحـقوق طريقـاً للتطبـيق
والتنفيذ بالـشكل القانوني وأيضاً تحرق الأرض ويقتل الإنـسان بقنابل الناپالم المحرقة والفـارق بينهما

. اذن ليس الا نسبياً
إمـا بالـنسـبـة للـتنظيـمــات السـيـاســيـة الحـزبيــةc يلاحظ أن الحـزب الشــيـوعي العــراقي يسـبق جــمـيع

الأحزاب العراقية السرية والعلنية في إعلانه واقراره واعترافه بالحقوق الكُردية في أن:
«قضـية الشـعب الكُردي �لايينه العديدة والمجـزّأ وطنه (كُردسـتان) ب2 تركـيا وإيران
والعـراق هي قضـية د�قـراطية عـادلة… أمـة لها الحق في أن تقـرر هي وحدها… كـيف

ينبغي لها أن تعيشc على أية صورة سيكون كيانها السياسي…»
وحـديثاً جـاء في الوثيـقة البـرنامجـيـة التي أقرها ا-ؤ¡ر الـوطني الخامس للحـزب الشـيوعي العـراقي

في ١٩٩٢ ما يلي:
«إقــرار حق تقــرير ا-صــيــر للشــعب الكُـردي في كل أجــزاء وطنهc وحــقــه في الوحــدة
الوطنيةc وتعـزيز النضال ا-شترك والأخوة العـربية - الكُردية وإقرار الفيـدرالية لإقليم

كُردستان دستورياً».
وإذا رجـعنا الى العـهـد ا-لكيc نجـد أن الحـزب الوطـني الد�قـراطي يعـتـبـر «الوطن العـراقي مـيـداناً
للتـعاون الحر عـلى أساس ا-صلحـة ا-شتـركة ب2 العـرب والأكراد وغيـرهم…»(٢) وهو التنظيم العراقي
cالعلني الأول الذي أعلن عن دفـاعه عن حـقوق الـكُرد بصراحـة وعلنية في السـاحة السـياسـية العـراقيـة
كمـا أصبح هذا النص السـياسي من حـيث شكله ومعناه أساسـاً وأصلاً لجـميع الصيـاغات الدسـتورية

وللبيانات السياسية للحكومات العراقية اللاحقة.
إذ إقـتــبس أول دسـتــور مـؤقت أصـدره الـنظام الجـديد في الـعـراق في ٢٧ ¡وز (يولـيـو) ١٩٥٨ هذا

Íb½…ËUL¼ bL×� —u²�b�«

١- أنظر د. محمد ¼Cb½…ËUL رسالة دكتوراهC ص١٨٨.
٢- راجع منهـج الحـزب الوطني الد�قــراطيC في مـذكـرات الـراحل كـامل الجـادرجي وتـاريخ الحـزب الوطني الد�ـقـراطيC دار

الطليعة للطباعة والنشرC بيروتC ص٥٢٤.
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النص ذاتـه حـيـث جـاء فـي ا-ادة الثــالثــة منه أن «الـعـرب والأكــراد شــركــاء في هذا الـوطنc ويقــر هذا
الدسـتـور حـقـوقـهم القـومـيـة ضـمن الوحـدة العـراقـيـة»c ولكن النظـام الجـديد -وعلى الرغم من إعـتـرافـه
بالحــقـوق الـقـومــيـة- لم يـحـدد طبــيــعـة ومــدى هذه الحــقـوقc ولا الأداة القــانونيــة أوا-ادية التي يـتـمــتع
�قتـضاها الشـعب الكرُدي بهذه الحقـوقc ولهذا ظل هذا النص الدسـتور مجـرد إقرار شكلي بالحـقوق
دون أي تطبـيق عملي له. وقـد بذل الحـزب الد�قراطي الكُردسـتاني جـهوداً مـضنيـة ليجـعل هذا النص
حــقـيــقــة مـادية ملـمـوســةc وذلك عن طريـق تطبــيق نظام الحكم الذاتـي الداخلي في كُــردســتـانc ضــمن
الحـدود السيـاسـية للدولة العـراقـيةc ولكـن الحكومة العـراقـية إعـتـبرت هذا الأمـر تهـديداً لوحدة العـراق.

وبدأت �حاربة الكُرد في إتجاه2:
cتهدف الى طمس الشخصية الكُردية cالأول: بث دعوة فكرية مركزة

والثـاني: اللجوء الى العنف وإسـتـخدام القـوة ا-سلحة لإخـضاع الشـعب الكُردي والقـضاء على حـركتـه
الوطنية القومية.

ومن هنا أضطر الشعب الكُردي الى إعلان ا-قاومة ا-سلحة. وهكذا يتب2 أنّ الكفاح ا-سلح للحركة
الكُردية لـم يأت صـدفـة أو اعــتـبــاطاً بل جـاء نتــيـجـة لـسـوء التـعــامل السـيــاسي من الحكومــة العـراقــيـة

والإعتماد على التعامل العسكري ا-سلح مع هذه الحقوق الإنسانية ا-شروعة.
وبعــد سـقــوط حكومــة عـبــدالكر¾ قـاسـم في شـبــاط (فـبــراير) ١٩٦٣ برزت مــواقف جـديـدة لكل من
الحكومـة العـراقـية التـي كان يقـودها الحـزب البـعث العـربي الإشـتـراكيc والحركـة الكُرديـة في مواجـهـة
تأم2 هذه الحـقـوق الكُرديةc فـالحكومـة كانت قـد أعـدت مـشروعـاً يسـمى «مـشروع الإدارة اللامـركـزية»
والذي نص على تشكـيل ست محـافظات فـي العراقc تكـون إحداها كـردية وإسـتـخـدام لغتـ2 رسمـيـت2

في تلك المحافظة(١).
وأمــا الحــركـة الوطـنيــة الكُردية فــإنهــا -وعلى الرغـم من ¡سكهــا بفكـرة الحكم الذاتي- قــد وافــقت
بشكل مــبـدئي على مـشــروع الإدارة اللامـركـزية لإ�ـانهـا الدائم وا-ســتـمـر بالحل السـلمي الوديc هذا
وجــاء في البـيــان الأول الذي صــدر عن المجلس الوطـني لقـيــادة الثــورة في ٨ شــبـاط ١٩٦٣ مــا يأتي:
«تحقـيق وحدة الشعب الـوطنية �ا يتطلب لها مـن تعزيز الأخوة العـربية الكُردية �ا يضـمن مصالحـها
القومـية». وصدر عن المجلس الوطني بيـان مستـقل عن ا-سألة الكُردية في ١ آذار ١٩٦٣ جاء فـيه «أن
الثـورة عـازمة عـزمـاً أكـيداً… عـلى تطبـيق مشـاركـة جـمـيع ا-واطن2 في الوطن الواحـدc وضـمان حـقـوق
إخواننا الأكراد…» كـما صدر ا-نهاج ا-رحلي للـمجلس الوطني ١٥ آذار ١٩٦٣ جاء فيه تـأكيد على أن
«الثـورة تنظر بـع2 الإعـتـبـار الى طمـوح القـومـيـة الـكُردية في زيادة مـسـاهمـتـهـا في تـطوير البـلاد وفي
تنمـيـة ورعـاية ثقـافـتـهـا ولغـتهـا وفي تحـقـيق نظـام اللامـركزيـة الذي يسـمح بإزدهار أوسع لجـمـيع أبناء
الشعب». وتوج ا-رحوم علي صالح السعديc نائب رئيس الوزراء العراقي ووزير الداخلية الأسبق هذه
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١- راجع منهج الحـزب الـوطني الد�قـراطيC في مـذكـرات الراحـل كـامل الچـادرچي وتاريخ الحـزب الوطـني الد�قـراطيC دار
الطليعة للطباعة والنشرC بيروتC ص٥٢٤.
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التـعابيـر الشكلية الإنسـانية الجـميلة برأيـه كالآتي: «إن القـضيـة الكُردية تعالج على مـستـوي2 الأول هو
مستوى عقائديc ونحن كقومي2 لا�كن إلا أن نؤمن بحق تقرير أن يوحد ذاته»(١).

بخـلاف هذه الـنصـوص السـيــاسـيـة التي كــان وراءها أركـان حـزب البــعث العـربي الإشـتــراكي وهم
ذاتهم الذين يديـرون اليوم هـذا النظام العنصـري الدمـوي الحـاكم في بغـداد يعـاملون حـقـوق الكُرد في
الواقع في ضوء هذه البيانات العـسكرية التالية: «بيان من المجلس الوطني لقيادة الثورة الـعراقية حول
عـزم الحكومة العـراقـية على تصـفـية الحـركة البـرزانيـة بغداد في ١١ حـزيران ١٩٦٣»(٢) وكذلك «بـيان
مـديرية الحركـات العسكرية الـعامـة العراقـية عن سـقوط بارزان في يـد قطعات الجـيش العراقيc بغـداد
في ٤ آب ١٩٦٣»(٣)c ومن برقية «تهنئة من القيادة العامة للحرس القومي العراقي الى قطعات ا-يدان
في شمال العـراقc بغدادc في ٤ آب ١٩٦٣»(٤) جاء فيـه «أن احتلال برزان إن دل على شيء إµا يدل
على تصـمـيـمنا وعـز�تنا وإرادتنا لأن نحـيـا سـعداء فـي وطننا العـربي… عـاش مجـلسنا الوطني قـائدنا
الثوري في معارك الوحدة والحرية والإشتراكية»(٥). فضلاً عن هدمهم البنية التحتية للمجتمع الكُردي
بإفنائهم أكثر من ٤٠٠٠ قرية وقـصبة وناحية وقضاءc وقيامـهم «بالأنفال» وإبادة مئات آلاف من الكُرد
الأبرياءc هـذا وعندمــا اســتــولى «البــعث» لـلمــرة الأولى على الحـكم في العــراق في مطـلع العــام ١٩٦٣
تحولت سياسة الحكومت2 التركية والإيرانية من مساعدة الثورة -الكُردية م.هـ- الى مساعدة الحكومة
العراقية على إخمادها… فأرسلتا مراقـب2 عسكري2 الى ا-وصل وكركوك �ثابة ضباط إرتباط يعطون
القـيادة الـعراقـيـة ا-علومـات عن تحريات الـثوار الأكـراد(٦). وبعـد سقـوط الحكم الأول للبـعث في العـام
١٩٦٤ جاء في دستـور الجمهورية العراقـية ا-ؤقتc في ١٩ نيسان c١٩٦٤ في ا-ادة (١٩) «العـراقيون
لدى القـانون سـواء وهم متـسـاوون في الحقـوق والواجـبات… ويـتعـاون ا-واطنون كـافة فـي الحفـاظ على
كيان هذا الوطن �ا فيهم العرب والأكراد ويقر هذا الدستور حـقوقهم القومية ضمن الوحدة العراقية»
وتحت ضـــغـط الحـــركـــة الوطنـيـــة الكُرديـة أعلن وزيـر الداخلـيـــة العـــراقي فـي تصـــريح لـه من كـــركـــوك
«الإعـتراف بالـقومـيـة الكُردية كـحقـيـقة واقـعـةc والإلتزام بعـدم تعـريب الأكـراد لا الآن ولا في ا-سـتقـبل»

وفي ضوء هذه الحقائق قامت الحكومة العراقية بإصدار بيان ٢٩ حزيران ١٩٦٦ الذي جاء فيه:
«اعتـراف الحكومة بالقـومية الكُـردية في الدستور الدائمc بـحيث تصبح هناك قـوميـتان

رئيستان هما العرب والأكراد…»(٧).
وعلى أي حالc عند مجيء وعودة حكم البعث ثانيةc أصـدرت حكومة البعث بيان أو إتفاقية ١١ آذار
١٩٧٠ ب2 حــزب البــعث العــربي الإشـتــراكي وب2 الحــزب الد�قــراطي الكُردســتــانيc وجـاء فـي البند

العاشر منه:
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١- راجع ند� أحـمد ياسCv اQسـألة الكردية مـواقف… ومنجزات… منشـورات وزارة الإعـلام العراقـيةC دار الحـرية للطباعـة
والنشرC بغدادC سنة ١٩٧٠.

٢-٥- أنظر الوثائق العربيةC C١٩٦٣ دائرة الدراسات السياسية والإدارة العامةC الجامعة الأمريكية في بيروت.
٦- محمود الدرةC القضية الكرديةC طC٢ بيروت C١٩٦٦ ص٤٠٦.

٧- الدكتور قاسم جميل قاسمC ص ٢٢٤-٢٢٦.
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«جرى الإتفاق على تعديل الدستور كما يأتي:
١- يتكون الشعب العراقي من قوميت2 رئيسيت2 همـا القومية العربية والقومية الكُرديةc ويقر

هذا الدستور حقوق الشعب الكُردي القوميةc وحقوق الأقليات كافةc ضمن الوحدة العراقية.
٢- إضافة الفقرة التالية الى ا-ادة الرابعة من الدسـتور (تكون اللغة الكُردية لغة رسمية الى

جانب اللغة العربية في ا-نطقة الكُردية).
ج- نص البند الثالث عشر على أن (يجرى تعديل قانون المحافظات بشكل يتفق مع مضمون

هذا البيان).
د- تطرق نص البند الرابع عشر الى تحديد ا-نطقة الكُردية «كـُردستان» لغرض أن يتم فيها
(تعمـيق وتوسيع ´ارسـة الشعب الكُردي فيـها لمجـمل حقوقـه القوميـة ضماناً لتـمتـعه بالحكم

الذاتي).
هـ- أكّد البيان في البند الخامس عشر منه على مشاركة الأكراد في السلطة التشريعية على
أساس أن (يساهم الشعب الكُردي في السلطة التشريعية بنسبة سكانه الى سكان العراق».

وبناء على هذه النصـوص أكد الدسـتور ا-ؤقت الذي صـدر بقرار مـجلس قيادة الثـورة رقم ٧٩٢ في
١٦ ¡وز ١٩٧٠ على الحـقوق ا-شـروعـة للشعب الكـُردي. فقـد ورد في الفقـرة (ب) من ا-ادة الخـامسـة

منه مايأتي:
«يتكون الشعب العـراقي من قوميـت2 رئيسيت2 همـا القوميـة العربية والقومـية الكُردية

c«…ويقر هذا الدستور حقوق الشعب الكُردي
كما جاء في الفقرة (ب) من ا-ادة السابعة ما يأتي:

(تكون اللغة الكُردية لغة رسمية الى جانب اللغة العربية في ا-نطقة الكُردية)(١).
كمـا وردتْ في الأدبيات السيـاسية لهـذا الحزب حقـيقة واقـعية واعـتراف صادق وتصـريح علني حول

خطايا الحكم العراقي ووقوفه ضد هذه الحقوق هو:
«إنّ الحكومات الـدكتاتورية التـي سيطرت على مـقاليد الأمـور في العراق سـعت سعـياً
خبيثاً لضرب وحدة النضال وعملت على تصعيد إضطهادها للشعب الكُردي ´ا حدا
به الى رفع شعـار ا-قاومة فدخل النضـال الكُردي مرحلة هامة هي مـرحلة الدفاع عن
وجـوده القـومي وحـقـوقه القـومـيـة»(٢) فـضـلاً عن هذا: «لقـد عـانى شـعـبنا الكُردي في
العــراق على أيدي الأنظـمـة الرجــعــيـة والـشـوفــينيــة والسلطـات ا-رتبطة بالإســتــعـمــار

والإمبريالية الكثير من الإرهاب والإضطهاد القومي»(٣).
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١- أنظر التـفــاصـيل في ند� أحـمـد ياسCv ص٦٦. وعــزيز السـيـد جـاسمC القـضــيـة الكردية ومنظورات الوحــدة الوطنيـة
.١٩٧٣ Cبغداد Cالتقدمية

٢- حول اQسألة الكردية وتنفيذ بيان ١١ آذار التاريخيC وزارة الإعلام العراقيC بغداد C١٩٧١ ص١١.
Cبغـداد ١٩٨٥ Cالجمـهوريـة العراقـية Cوزارة الثـقـافة والاعـلام Cدائرة الاعـلام الخارجي Cسـيرة والآفـاقQا C٣- الحكم الذاتي

ص٩.
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هذا ونأتي هنا ببعض الإعترافات من وثائق الحزب البعث ومنها قول ميشيل عفلق:
cخذوها كلمة خالصة صافية… اننا حريصون على الحرية لجميع البشر cأيها الأخوة»
مستعـدون للتضحية في سبيل الدفاع عن الحـرية في العالم… فكيف لاندافع عن حرية

إخوان لنا يعيشون معنا منذ مئات السن2 لم يفرق بيننا وبينهم مفرقّ».
وجاء في البيان السياسي في ا-ؤ¡ر القطري السابع لحزب البعث في شباط ١٩٦٩ ما يأتي:

«إنّ حـزبنا دائـمـاً يحـتـرم ا-طامـع القـومـيـة للـشـعب الكُردي بحقّ الأكـراد فـي الحـفـاظ
على مـقـوّمـاتهم الـقـومـيـة وإعـتـبـارها القـاعـدة التي تبنى علـيـهـا وحـدة ا-صـيـر لنضـال

القوميت2 العربية والكردية».
هذا الآراء والتـصـريحات والـبيـانات السـيـاسيـة والنصـوص الدسـتـورية التي مـضت عليـها عـقـودc لم
تجـد لها مكـاناً وتطبيـقـاً في الواقع الفـعليc ولم يكن هناك نظام أو حكومـة طبـقتـهـا بصـورة عكسيـة أو
حرفـية مخالفـة وزادت عليها �ا لم يـكن مسبوقـاً في ظل أيّ نظام إستعـماري أو وطني مثل مـا حصل
في ظل هذا النظام الدمـوي الحـاليc ور�ا لا�كن لنظام آخـر أن يأتي به مـثل مـا فـعل هذا النظام في

هدر وفتك بحقوق الكُرد.
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لست أول ولا آخــر من كــتب عـن هذه الأخــوة ا-بــاركــة العــربيــة والكُردية وغــيــرها أســاســهــا الدين
الإسـلامي الحنيف والتاريـخ في العيش ا-شـتـرك معـاً ووحدة الوطن التـليدc هناك حـقيـقـة غائبـة لم يأت
الباحـثون السـياسيـون والصحـافة العراقـية ا-عارضـة وغيـرها الى ذكرها وبيـانها والتركـيز عليـها وهي
أن دولة العـراق لا¡تـاز بواقع وحـدة العـرق والإندمـاج القـومي والـديني فـمن حـيث التـعـدد الديني نجـد
هناك ا-سلـم2 من السنة والشـيـعـة والعلي إلاهـيـة والإيزدية والكاكـائيـة ومن ب2 ا-سـيـحـي2 الـكاثوليك
والارثودكس والكلدان والأرمـنc ومن حـيث التـعـدد القـومي نجـد بأن هناك ا-واطـن2 من العـرب والكرد

والتركمان وغيرهم.
وأما عن التعدد الجغـرافي فلدينا جميع التضاريس الجغرافية وا-ناخيـة من الجبال الى السهول الى
الصحـراء وا-ياه والأنهـار وغيـرها. ورغم هذا التمـايز والتعدد القـومي والديني الذي يتصـف به العراق
- ولحسن الحظ العراق هو الدولة النمـوذجية في العالم لايعرف الصـراع العرقي والقومي والديني ب2
cأبنائهـا ولم يكن يومـاً من الأيام الخـلاف ب2 ا-واطن2 الـعراقـي2 رغم طول فـتـرات الحكم الدكـتـاتورية
ولايزال التـضــامن الإجـتـمـاعي والســلام الأهليc والإحـتـرام والحب ا-تــبـادل ب2 ا-واطن2 جـمــيـعـاً هو
القـاسم ا-شتـركc يظل هذا في ا-اضي والحـاضـر وفي ا-ستـقـبل إن شاء اللّه أبـعد مـا يكون عن إثارة
هذه النزعـاتc فالخـلاف الأسـاسي وا-ستـمـر في التاريخ الـسيـاسي العـراقي كان ولايزال هو الصـراع

ب2 الشعب بجميع طبقاته وفئاته ومنابته وب2 الحكم والحاكم والنظام السياسي في الدولة.
هذا ويشكل ضـمـان وتأم2 حـقـوق الكُرد في العـراق أحـد الأعمـدة الأسـاسـيـة لنجـاح حركـة التـحـرر
الوطني العـراقي وبناء اللبـنة الأولى لنظام سـياسي د�ـقراطي وتحـقـيق دولة القـانون وسـيادة القـضـاء
وحيادهc وهي تحـتل مكانا بارزاً وهاماً ب2 القضـايا ا-صيرية لمجتمـعنا الناهض بعد كبـوته الحالية إن
شاء الـلّه فهي تؤثر فـيهـا وتتأثر بهـاc وهي موضـوعة على رأس قـائمة الكم الهـائل من ا-شاكل الوطنـية
الداخليـة ا-لحة وا-طـروحة للحـوار والتفـاهم والجـدل دون ا-واجهـة في جدول أعـمال جـمـيع التنظيمـات
والأحزاب والحركات السياسية العراقيةc لأنها حقوق مشـروعة تشكل واقعاً موضوعياً ملموساً وحقيقة
ناصعـة وتفرض نفسـها دوماً على السـاحة السيـاسية لـلحكومات العراقـية نظاماً ومـعارضةc لهـا جذور
في عـمق التـاريخ السيـاسي العـراقيc حـاولت جمـيع الحكومـات ا-تـعـاقبـة - ا-لكيـةc الجمـهـورية - وأياً
كانت توجـهاتهـا السياسـية - القومـيةc الإشتـراكيـةc اليساريةc الوطنيـة أو الإسلامـية - ومع ذلك وضع
حل لضمان وتأم2 تلك الحقوق ا-شروعة يتراوح تارة ب2 الأخذc وهو الغالبc بأسلوب عسكرة الحلول
الفـوقـية للـمسـألة القـومـيـة وأستـخـدمت أبشع وأفـضع مظاهر وأسـاليب العنف الحـربي الدمـوي والفـتك
الهـمـجي الجـمـاعي من الإبادة الجـماعـيـة والتطهـيـر العـرقي وتدمـيـر كُـردسـتان الـعراق; كـمـا هو الحـال
ا-ؤسف وا-ؤلم اليوم في وسط وجنوب العراق. وهذا الطريق الدموي العسكري هو الغالب في التعامل



144

مع هذه الحـقـوقc وتارة أخرى حـاولت مـواجـهتـهـا عن طريق ا-فـاوضات والمحـادثات مع قـيـادة الحركـة
الوطنية الكُردية لكن حـقيقتـها كانت هدنة حربيـة وسلاماً مؤقـتاً ملغومـاً بالأعمال الإجرامـية والتعسـفية
والدســائس التـخــريبـيــة ا-سـتــمـرة وعــمـدت الى أســاليب ملتــوية مـاكــرة لتـأجــيل أو تسـويـف ضـمـانـهـا
وتأمـينهـاc ذلـك بغـيـة الحـفـاظ على كـيـانهـا الـسـيـاسي الدكـتـاتوري والحـفـاظ علـى عـرش الحـاكم وتأم2
حـقـوق حـاشـيـتـه وزبانيـتـه بدلاً من تأم2 حـقـوق الشـعب فـي الد�قـراطيـة والتـعـددية الحـزبيـة والسـلام
الأهلي. وأخـيـراً قامت ببـعض التـراجـعات في مـركـزيتهـا الشـديدة والإعـتراف في شـأن جـانب من هذه
الحـقـوق على أسـاس نظام الحكم الذاتي الداخلي لكـن مع عدم الإ�ـان والثقـة به وعـدم العـمل بتنفـيـذه

وتطبيقه بشكل عادل سليم إنساني.
ونتـيجـة لفشل أسـاليب الحل العسكري ا-زمنc وعـدم الإ�ان الصـادق بالحل السلمي العادل لتـأم2
الحقـوق الكُرديةc أخـتزلت الحـقوق الكليـة والأهداف الجوهرية للشـعب العراقي بجـميع قـوميـاته من بناء
كيان مستقر وقيام دولة الد�قراطية والقانون الى دمار شامل ومأساة إنسانية في جميع أوجه الحياة
وإسـتـمـرار حـكم الفـرد والدكـتـاتوريـةc وتعـريض العـراق ككيـان ودولـة الى أشـد المخـاطر ومنهـا تـقـيـيـد
سـيـادته الدولـيـة والداخليـة وتدمـيــر إقـتـصـاده واضـمـحـلال مــوارده ا-اليـة بحـيث أصـبـح العـراق اليـوم

وللأسف لأبعد أسف أفقر دولة في العالم.
ومن الثابت عـلماً وعقـلاً أن تأم2 وضمان الـتضامن السـياسي والعـمل الوطني ب2 الشعـب2 العربي
والكردي والجـمـاعـات القـومـيـة والدينيـة الأخـرىc وإقامـة أمÄ وأقـوى إتحـاد إخـتـيـاري طوعي حـر على
أسـاس من الإخـتـيـار الحـر الـسليم ا-سـتـقـبلي والـرغـبـة الواعـيـة والإرادة الذاتيـة الهـادفـة لـلحـفـاظ على
الوحدة الوطنية العراقـية شعباً وكياناcً وضمـان إستقلال الوطن وسيادته وقراره السـياسيc فضلاً عن
الإستقرار وتأم2 الأمن والنظام العام مع السلام والأمان في الدولةc يتوقف على مصير تأم2 الحقوق
الكُرديـة وإنهــاء آثار حكم العــسـكر والبــوليس فـي العــراق وبناء دولة القــانـون والقــضــاء ذلك لأن الحل
السلمي الجـذري لـهـا لايرتبط بالتـحـولات السـيـاسـيـة والإقـتـصـادية والإجـتـمـاعـيــة والثـقـافـيـة في الدولة
ويخدم هذا لحل الـتنمية والتطور والـتقدم في هذه الابعـاد الضرورية لحـياة كل مجـتمع حـضاريc ولأن

أية محاولة للإصلاح الوطني والدستوري في الدولة لابدُّ وأن تصدم با-سألة الكُردية.
إنّ حل ا-ســائل القــومــيـة ا-ـعـقــدة وا-زمنة لايـتم بإصــدار بيــان أو مـرســوم ســيـاسي ولا عـن طريق
التـشريـعات القـانونيـة العـسكريةc ولا عن طريق الفـتـاوى والإجتـهـادات الشخـصـيـة والحزبيـة بالوسـائل
البـيـروقـراطيـة والعلوية وذلك �ـعزل عـن العـمل السـيـاسي ا-نظم وبعـيـداً عن الإرادة الشـعـبـيـة الواعـيـة

ا-لتزمة وبدون تحالف جهوديٍّ سليم ب2 فصائل وإجتهادات الحركة الوطنية العراقية. 
إنّ مصيـر الحقوق الكُردية يتعلـق �صير الد�قراطيـة في العراق وإنّ إستمرار حـالة الأمن والأمان
والسلم والـسـلام يسـاعــد على إزاحـة جـمــيع الأوضـاع اللاد�ـقـراطيـة والدكــتـاتورية في الـعـراق. الحل
الد�قـراطي ليس كـالحلّ العسكريّ فـهـو لايأتي بأمرٍ عـسكريٍّ فـوقيّ وتنفيـذٍ فـوريّ وبدون جدلٍ ونقـاش
. بل الحلّ الـد�قـراطيّ يسـتلزم أو على أسـاس نفّـذْ ثم ناقِـشc وفي الأخـيـر لايكون هناك نقـاشÆ ولا حلّ
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التـثقـيف الشـعبـي والتربيـة الجـماهيـرية بحـقـوقهـا وواجبـاتهـا ومـشاكلهـا مـصرفـة مـاضيـهـا وحاضـرها
ومــواجـهــة مــسـتــقـبـلهـا بـإرادتهـا الحــرة فــهـذه هي أولـى الواجـبــات وإلتــزامـات الأحــزاب والتنـظيـمــات
والحركات السياسية الوطنية إذ عليها بغية بقائها أو إستمرارها تثقيف أعضائها وأنصارها ومريديها
وأصـدقـائـهـا بالعـامل النـفـسي والفكري وتثــقـيـفـهــا بروح التـآخي القـومـي وا-سـاواة القـومـيــة والسـلام
والتكافل الإجـتماعي وإحـترام وتأييـد إرادة حق تقرير ا-صـير القـومي والحقـوق القومـية ا-شروعـة لكل
قـوميـةc ومحـاربة كل أشكال التـفـرقة والتـمـييـز القـومي والتعـصب العنصـري ومظاهر الأكـثرية والأقليـة
والأيديولوجــيـة القـومــيـة العنصـريـة وإزالة جـمـيع عنـاصـر وعـوامل الشكـوكـيـة والحـســاسـيـات القـومــيـة
والعنصـريةc بل العـمل والعمل الدائـب لأجل ترسيخ مـبـاديء السلم والأمان والثـقـة ا-تبـادلة والطمـأنينة

وحسن النية في العلاقات الوطنية.
لا خـير ولا أمل ولا هـو من العقل الـسيـاسي أن يتـصدى الـفكر السيـاسي الإسـلامي والفكر القـومي
والوطني في العراق -طامح وآمال الكُرد من حيث ربط الأماني والآمال الكُردية بالأحلام الصهيونية أو
ربطهـا بالقـضايا الواهيـةc منهـا الإنفصـال أو التـقسـيمc بل يؤدي هذا التـفكيـر السيء الى بذر التـفرقـة
ب2 ا-سلم2 وإضـعـاف تيـار الحـركـة القـومـية العـربيـة وإعـاقـة سـيـرهاc فـضلاً عن تـعريض الإسـتـقـلال

الوطني والسلام والأمن للأخطار ا-دمرة.
يدعـــونا الحق الظـاهر والبـــاطن والعـــدل الدائم أن ننـظر في أمــورنـا وقــضـــايانا بأنـفــسنـا وأن نحل
التناقضـات في مجتـمعنا بإرادتنا الحـرة وعلى أسس سليمة وسلمـية قوية وأن لانـسمح للقوى الأجنبـية
والإقليـميـة من إسـتغـلالنا وإسـتثـمار مـصـائبنا ومشـاكلنا أو مكاسـبنا وخـيراتنا -صـالحـها الذاتيـة وأن

لاندعوها الى التغلغل فينا بدعوى الدفاع عناّ.
لا جـديد في القـول أن كثـيـراً من أزمـاتنا الداخليـة هي تراكـمـات -شكلات لم يتم التـعـامل معـهـا عند
ظهورها بأسلوب الدراسة والتـحليل والتخطيط بل كانت تعالج بأساليب خاطئـة وبا-سكنات ا-ؤقتة ´ا
جـعـلهـا تتــفـاقم وتـتنوع وتتـعــقـدc بحــيث أصـبـح كُلٌّ منهـا يـصب في الآخـر وهكـذا تفـاقــمت وتضـخــمت
ا-شــاكل في بلدنا بشـكل لم يسـبـق له مـثــيل في تاريخنـا القـد¾ وا-عــاصـر. لذا نرى أن مــواجـهــة هذه
ا-شكلات بـالعـقل الســيـاسي الإنســاني ووفق تخطـيط شـامل ومنـهج عـمليc مـن حـيث تقــو¾ أسـبـابـهـا
وأسلوب حلهـا والقـضاء علـى آثارها. وعلينا وضع جـميع الإمكـانيات والطاقـات وأن لانحـرم الجـماهيـر
العراقية من فرص الرؤية الواقعية لهاc وحتى تشارك مشاركة فعلية إيجابية في تدبير وسائل الخلاص
من ا-عـاناة والدمـار بحـسـاب علمي منضـبط وبأسلـوب حضـاري دون الدخـول في ا-تـاهات الـسيـاسـيـة
والحـزبيــة وا-صـالح الـضـيـقــة وذلك في خـدمـة عــمليـة الـهـجـوم على هـذه ا-شـاكل وآثارهاc هـو الطريق

الوحيد الذي �كن وضع حد للتدهور ا-ستمر وا-زمن في حياة بلدنا وشعبنا.
إنّ الوقت �رc والـزمن يجـريc ونحن لازلـنا في مكاننا نـتـراشق بكلمــات وتعـابيــر باليـة عــفى عليــهـا
الزمن ونســد آذاننا عن الآراء الأخـرىc نتـخــاصم ونتـبـاعــد والأمـور والقـضـايا ا-ـلحـة للحل باقــيـة على
حـالهـا بل هي تسوء بـسبب مـا قـد يجيء الينا في مـسـتقـبل أيامنـا القريبـة من مـتـغيـرات نشـارك - في
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صنعــهـا أو يفـرضــه الحكم الدكـتـاتـوري أو ترفض بحكم مــوازين القـوى الدوليــة والإقليـمـيــةc هذا وفي
خـضـمّ هذه الأحـداث ا-لتــهـبــة كـســرتْ الحـركـة الـوطنيـة الكُـردية الطوق على عنـق الحـقـوق الـكُردية في
العراقc ووضعت حلاً عـصرياً مدنياً وأسلوباً حضارياً لضمـانها وتأمينها وهي إعلانها وتطبـيقها للحل

الفيدرالي في كُردستان وغداً في العراق إن شاء الله - والى الفيدرالية والد�قراطية للعراق.
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نبـهنا الأسـتـاذ الراحل عـبـدالرحـيم شـريف قـبل مـا يقـارب نصـف القـرن الى أزمـة الحكم في العـراق
وبالشكل الآتي:

«�اذا نعلـل أزمـة الحكم فـي العـراق اليــومc هذه الأزمــة التي مظاهرهـاc مـا يزخــر به
حـاضـرنا من إنتـفـاضـات ووثبـات وتحـفـز مـسـتـمـر للإنتـفـاض والوثوب من جـهـةc ومن
جهة أخـرى ما نجد من إغراق في أعـمال القمع وإنحراف في تطبـيق القوان2 وتوسل

بالقوان2 الإستثنائية ولجوء الى الاحكام العرفية ب2 ح2 وآخر»(١).
�عنىc تؤكـد أحـداث التاريخ السـيـاسي العراقي الحـديث أن الأزمـة أو ا-عضـلة الحقـيقـيـة التي تولد
جـمـيع أشكال عــدم الإسـتـقـرار السـيـاسيc وغـيـاب النظـام والأمن العـام والسكينة العــاملةc فـضـلاً عن
التخلف في جـميع ا-رافق العامة للدولةc وإنهـيار الإقتصاد الوطني وسلب ثروة الـوطن وا-واطن وغيره
يتصل أو من نتـاج نظام الحكم في العراقc فأية مسـألة سياسية وإجـتماعية لابد وأن تـكون لها أوليات
ومـقـدمـات فــإذا أردنا الكشف عن البـدايـات الحـقـيـقـيـة لســوء شكل نظام الحكم في الـعـراق فـإن الأمـر
يقـودنا الـى القـول بأن السـبـب الحـقـيـقي وراء هـذا السـوء هو النظام ا-ـركـزي ا-تـخلف الـذي ولدت عنه
هذه الأزمـة ا-زمنة للد�قـراطيـة والتي يعـيشـهـا العـراق منذ تأسيـسـه سنة ١٩٢٠ وحـتى الآنc وأعـتقـد
مهما كانت الظروف الدولية والداخلية عند تأسيس الدولة العراقية وفي مسيرة تطورها وتاريخهاc وأياً
كــانـت الضــغــوط وا-ـبــررات الظروفـــيــة الأخــرى فـــإنهــا لا�ـكن أن تصل الـى حــد التــضـــحــيــة �ـبــدأ

الد�قراطية الذي هو صمام الأمان الحقيقي للإستقرار السياسي في الدولة.
فإذا أخذنا من ب2 الأسس الرئيسية -بدأ الد�قراطيةc من الحرية الـسياسيةc وا-عارضة السياسية
السليــمـة للحكمc وكـون مـصــالح الشـعب هي ا-عــيـار في إتخـاذ القـراراتc نـلاحظ انه بالنسـبـة لـلحـرية
السيـاسيـة التي من أسهل مـقومـاتها القبـول بالتعـدد «تعدد الأحـزاب والآراء ووجهات النـظر»c نجد انه
ليس هـناك في العــراق حــزب ذو ثـقل ســيــاسي -صــوري- مــاعـــدا حــزب البــعث العــربـي الإشــتــراكي
والغريب أنّ الشـعب العربي في العراق الذي تصل نسـبته الى أكثـر من ٧٠% من سكان العراق لا�ثّله
في الحـيــاة السـيـاســيـة إلاّ حـزبÆ واحـدÆ مــعـتَـرَف به قـانـوناً وهو حـزب البـعـث العـربي الإشـتــراكيc أمـا
الشعب الكُـردي في العراق الذي تصل نسبـته الى ٣٠% من السكان فـيمـثله ثلاثة تنظيمـات سياسـية -
cوالحـزب الثـوري الكُـردسـتـاني cصـورية- مـعــتـرف بهـا قـانوناً وهـي الحـزب الد�قـراطي الكُردســتـاني
وحـركة الثـوري2 الأكرادc وتعـتبـر جمـيع هذه التنظيمـات السـياسـية الشكليـة أجنحة منشـقة من الحـزب
cالد�قراطي الكُردستاني (الأصـل). والأساس الثاني للد�قراطية (وجود ا-عارضـة) وهو نتيجة للأول
لأن فكرة التعدد تستلزم قـدرة ا-عارضة في أن تعمل في جو د�قراطي سليمc وهذا مـا يفتقده النظام

١- الأستاذ الراحل عبدالرحيم شريفC النظرية العلمية للدولةC بحث قدمه لنقابة المحامv في عام C١٩٥٤ الثقافة الجديدة.
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السـيـاسي في العـراقc فهنـاك قضـايا هامـة Ãّ التـعـامل معـهـا بعـيـداً عن الشعـب مثل صـدور بيـان ١١
آذار c١٩٧٠ وقــرار تأمــيم البــتــرول ١٩٧٢ وعــقــد إتفــاقــيــة الجـزائـر ١٩٧٥ والتي �وجــبــهــا تحــسنت
العلاقـات ب2 البلدين (العـراق وإيران) وكذلك إلغـاء تلك الإتفاقـية وإعلان الحـرب مع إيران سنة ١٩٨٠
وإعـلان الحــرب أو عند غــزو الكويتc وعــقـد إتفــاقـيـات وقـف إطلاق النار مع الحلفــاء وغـيــرها ١٩٩٠-
c١٩٩١ وإذا أخــذنـا الأســاس الثـــالث وهو أن تكـون مــصــالح الأغـلبــيـــة هي ا-قــيـــاس النهـــائي للعـــمل
السيـاسي في الدولة. فلاشكّ أن السلطة الـسياسـية في العراق بذلت جـهوداً لتـحقيق أوجـه مخـتلفة من
التنمـيـة الإجـتـمـاعـيـة (الصـحـة ومـحـو الأمـيـة) والإقـتـصـادية (التـأمـيم) أو الـعـمـرانيـة (الإسكانc والطرق)
وغيـرها. لكن واقع الأمر يؤكـد أن كل هذه الأشكال من التنميـة وغيرهـا كانت تنميـة فوقـية ودون مسـتوى

قدرات العراق ا-الية والبشرية وطموح الشعب.
cمـثل وجـود المجـلس الوطني cهذا وأن الأمـر في إعــتـقـادنا لاينحـصــر في وجـود مظاهر د�قــراطيـة
وإجراء الإنتـخاباتc ووجود ا-ؤسـسات الإجتـماعيـة والتنظيمـات (عماليـة وفلاحيـة وطلابية) بل لابدُّ من
الإنتـقـال من مـا يُسـمّى بالشـرعيـة الثـورية الى الشـرعـيـة القـانونيـةc حـيث لايزال العـراق يعـيش في ظل

الشرعية الثورية ا-زيفةc منذ قيام الثورة سنة ١٩٥٨ وحتى يومنا هذا في عام ٢٠٠٢.
ثم لابد من إيجـاد نظام پر-اني سليم ومـا يستـتبـعه من قـيـام حكومة مـسؤولة أمـام الپر-انc وإعـلان
دسـتــور دائم ينظم السلطـات الثـلاثc ويحـصــر سلطة رئيس الجــمـهـورية في دائـرة ضـيـقـة ويجــعل من
الشعب (وليس الرئيس) مصـدر السلطات ويسمح با-عارضة السـياسية الجادةc فضـلاً عن أن يتضمن
نصـوصـاً تقضـي بضمـان الحـقـوق السـياسـيـة للقـومـيات والجـمـاعـات ا-تـباينـة في الدولة والتـقيّـد التـام
بإحتـرام وضمـان الحقـوق والحريات الأساسـية للإنسـان. ولكن لكي لايتعـرض الدستـور للإنتهـاك فلابد
من النص على عدم جواز تعديله أو إمكان ذلك ولكن بشروط مشددة وكذلك فرض رقابة على دستورية
القـوان2 يجب العلم ¡امـاcً وأمـا تأثيـر أزمة الحكم فـي العراق على حـقـوق الكُرد وإدراك هذه الحـقـيقـة
التــاليــة بأن اللجــوء الى تطبــيق مــبـدأ الـد�قـراطيــة وإحــتـرام إرادة الـشـعب عـن طريق الأخــذ بقـاعــدة
الأكـثرية من غـيـر شكّ هي مبـاديء انسـانية وسـيـاسيـة وقـانونية عـامـةc بيد أنه يجب أيضـاً عـدم إغفـال
وإهمال حـقيـقة هامـة أخرى مـفادها أن هذه ا-بـاديء السامـية تنتج آثارها الإيجـابية من حـيث تأمينـها
وحـفـاظـهـا على الحـقــوق والحـريات الأسـاسـيــة للإنسـان في الدولةc �ـعنى أنّ في الدولة ذات القــومـيـة
الواحـدة يكون الإعتـمـاد على قضـيـة الأكثـريةc والأقليـة السيـاسـية الحـزبيـة تكون في الدولة التي تتـميـز
مـجـتمـعـاتهـا بعـامل التكامل والإندمـاج القـومي والتي لاتـشتكـي من الصـراع والتمـايز القـومي. فـالأمـر
يخـتلف ¡اماً من دولة القـوميـة الواحدة الى دولة مـتعـددة القومـيات والجـماعـات العرقـيةc بيت الـقصـيد
هنا أن الأخذ بتلك ا-باديء العامة وتطبيقها بحذافير نصوصها وتعليماتها في الدولة متعددة القوميات
وإعطاء كل الحق للقومية الغالبة عـددياً وعدم مشاركة القومية الصغيرة العـدد لكونها غير رابحة عددياً
ونظراً لفقـدان أملها في أن تتـحول يوماً الى أكـثرية عـددية في الدولة تبقى خاسـرة ومهـضومة الحـقوق
والإمتيازات. وهذه هي ليست حصيلة الدكتاتورية وحكم الأقلية وغياب إرادة الشعب بل هي نتاج مبدأ
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الد�قـراطيـة والإلتزام بقـاعـدة إرادة الشعـب وحكم الأكثـريةc ولكن السـؤال أية أكـثرية وأمـام أية أقليـة
هل �كن الـقـول أن الأمــر في هذا الســيـاق هـو د�قـراطي وهـو يؤدي الى عـزل الأقـليـة فـي شكل دائم
وثابتc ونأتي هنا بأمثلة تطبـيقية من خلالها يتـضح مدى الغÊ والحيف اللاحق بالقومية الصـغيرة عند

تطبيق هذا الشكل من الد�قراطية والإعتماد على مبدأ إحترام إرادة الشعب.
بالنسـبـة لتطبـيق اللغـة التـركـمـانيـةc وبإعـتـبـار اللغـة هي من الحـقـوق القومـيـة والشـرعـيـة الثـابتـة لكل
جماعة قومية ´يزةc هل يجوز لتقرير وتطبـيق هذا الحق اللجوء الى الإستفتاء الشعبي وفرز الأصوات

في منطقة كُردستان للإعتراف بهذا الحق ا-شروع?
أو بالنسـبـة لتـطبـيق اللغـة الكُرديةc هل مـن العـقل وا-نطق إسـتـفـتـاء أهل الجنـوب بشـأنه أم يجب أن
يطمئن النـاس ا-عنيون بالحق ذاته ويتمـتعوا بـحق حريتهم في التـعبيـر والرأي في حقـهمc ثم أن الأقلية
هنا إذا كان القـصد منها الكرُدc فهي ليـست أقلية عدديةc بل هي ¡ثل مجـموعة قومـية ضمن مجـموعة
قومـية غالبـة عددياcً وعلى هذا الأساس تحـدد العلاقة ب2 الطرف2 هل هي عـلاقة طرف مشـارك وعامل
فـعـال في بنائهـا ووظيـفـتهـا أم هي عـلاقـة خـاضع وتابع مـرؤوس. مـعـيـار الد�قـراطية وصـدق تطبـيـقـه
يتوقف أسـاساً على سيـادة القانون وإستقـلال القضاء وحـياده. والثابت لم يشهـد العراق منذ تأسيـسه
وحتى اليوم بإستثناء سنوات قليلة في الحكم ا-لكي ١٩٢١-١٩٥٨ نظاماً شبه د�قراطي بل شهد بعد
١٩٦٨ c١٩٦٣-١٩٦٨ cثورة ١٤ ¡وز ١٩٥٨ ثلاثة أنظمة جـمهورية عسكرية دكـتاتورية ١٩٥٨-١٩٦٣
حتى اليوم. جاءت جميعهـا الى دست الحكم بالإنقلابات العسكرية الدموية ولم يشارك الشعب العراقي
في بناء أو اســقــاط احـداهاc الشــعب في وادٍ والسـلطة والقــوة والدولة والإعـلام فـي وادٍ آخـر. الشــعب
العـراقي بـتـاريخـه الحـضـاري وتـضـامنه الإجـتـمــاعي بعـيـد عن الصــراع والعنف. إنّ مـسـؤوليــة العنف
والتـمـرد في المجــتـمع العـراقي تاريخـيـاً تـتـحـملهـا السلطـة العـامـة في الدولة وليـست الـدولة ذاتهـا. هذا
الشـــعب البـــريء عــاش تاريخـــاً مظلـمــاً وسلم جـــهــودهc أو إســـتــولى عـلى جــهـــودهc للقـــوى العــسـكرية
والدكتـاتورية التي كـانت تتحـدث تارة «بالد�قراطيـة ا-وجهـة» وتارة أخرى «بالإشـتراكـية الرشـيدة» أو
«الإشتراكية العربية». وثم وصل الحديثc ورفع شعـار الوحدةc الحريةc الإشتراكية وعاش هذا الشعب
في ظله أكثـر من ربع قرن ولم يحصل على إحـداها. لم يحصد من هذه الأهداف ا-ـشروعة إلا التفـرقة
والتـشـتيت وبنـاء السور والحـصن مـقـابل الوحـدةc الدكتـاتورية والحكم البـوليـسي مـقـابل الحريةc الـفقـر
والدمـار والضـياع مـقـابل الإشـتراكـيـةc الحـرب والعدوان الـدولي والداخلي في مـواجهـة الأمن والسـلام
والطمأنينة. تجربة بائسة يائسة هذا ما حدث بالأمس في تاريخ العراق السياسي ا-عاصر من يضمن
أنّ مـا حـدث في ا-اضي لن يحـدث في الحـاضـر وا-ستـقـبلc وأصـاب الدكـتـور غسـان سـلامـة الحـقيـقـة
بقوله «فلا الاخوان عارفc ولا حزب البعث استطاعوا أن يخطوا خطوة حتى يستطيع الشعب العراقي
من الوصول الى حقه في التمتع بالحياة في أمان وسلام (وحده)(١) تحليل وضعه السياسي وأن يقوم
بتـقيـيم أفـعال ونتـائج وإنجـازات التنظيـمات والجـبـهات الحـزبيـة وا-ؤ¡رات الدورية للمـعارضـة الوطنيـة
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١- الدكتور غسان سلامةC المجتمع والدولة في اQشرق العربيC مركز دراسات الوحدة العربيةC بيروتC ص٣٩.
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التي تزعم وتنادي بالد�قـراطية مـدى صحة إلتـزامهـا وتبنيها لـفكرة الد�قراطية وهـل قيادتهـا مقـتنعة
حـقـاً بالحـقـوق ا-شـروعة لـلجـماهيـرc ا-ؤسـف وا-ؤلم هو في حـيـاته ولم يجـرب حظه في إسـقـاط الحكم
الدكتاتوري بإرادة شعبية بإستثناء إندلاع إنتـفاضة جماهيرية في آذار c١٩٩١ ومعنى ذلك أن الشعب
العراقـي ضمان للد�قـراطية والسـلام إلاّ أنهّ كمـا يقول الأسـتاذ يوسف نور عـوض عن حال ا-عـارضة
السيـاسية السـودانيةc فهـو قول ينطبق أكثـر من الإنطباق التـام على ا-عارضة العـراقيةc إنّه «بإنتـصار
الشـعب السـودانـي سـقـوط النظام الحـالي كي تـبـدأ دورة الد�قـراطيـة من جـديد -هـذه الدورة تفـقـدها
الشعب العـراقي منذ عام ١٩٥٨م.هـ- بنفس أسلوبهـا القد¾ ضيـاع للوقت والجهـد… وما لم تدرك هذه
الأحزاب أنّ واجبهـا أنْ تستجيب لضرورات العصر بتطوير آليـتها وتوجهاتها فلن تصـبح مؤهلة لقيادة
العمل السيـاسيc ولكن هذه الأحزاب تدرك أن الإصلاح يعني القضـاء على بنية القيادة التـقليدية. فهل

تستطيع الأحزاب أن تفعل ذلك?»(١)
ان قـضيـة الإلتزام واللجـوء الى هذه ا-بـاديء ا-شروعـة كآليـات وأدوات لتطبـيق الد�قراطيـةc ومبـدأ
الد�قراطية ذاته كمـا بينّا مراراً وتكراراً يعتبر وسيلة وآلة لغرض الوصول الى الـغاية الأساسية وهي
السلم والإستـقرار والأمان وأن يكون الحـاكم في خدمة الشـعب وليس العكسc لذا فالد�قراطيـة ذاتها
ذات مـادة هلامـيـة غـير واضـحـة ا-عـاني وا-بـاني تحـتـاج الى تحـديد وتقـيـيم. إنّ الد�قـراطيـة والإدارة
السليـمة للحكم التي نتـشدق بها اليـومc ليست تنحـصر في شكل مـؤسسـات الدولة ووجودها ولاتتـحقق
في مـشاركـة الأحـزاب في التنظيـمات السـياسـيـة كالجـبـهات والتـحـالفات ولاتلمس مـزاياها وجـود بناية
الپر-ـان أو المجلس الوطني أو الأمة وإجـراء الإنتخـابات الدورية. أو الإستـفتـاء الشعبـي. بهذه الهـياكل
البنائـيـة المجــردة والأدوات ا-صنوعــة صناعــة وا-شــاعـر الجــيــاشـة لاتتــحــقق الد�قــراطيـة والـتـعــددية
السـيـاسيـة وحـرية ا-واطن في الأمـان والسـلامc أكـرر القـول ا-سألـة وما فـيـهـا ليـست (الشكل) بل هي
(موضوع) ومادي ومحسوسc ينحـصر أولاً �دى حضور ووضوح فكرة الد�قراطية في أذهاننا وهي
في الأساس مسـألة نفسية يؤخذ بهـا كأسلوب لتنظيم المجتمعc ثم تطبيق الد�قـراطية ينحصر بحقـيقة
الدور الذي تؤديه تلك الأشكال وا-ؤسسات الدستورية والسياسية وطبيعة علاقة السلطة السياسية بها.
وأخيراً فهم وثقافة الد�قراطية هو صمام الأمان -نع تحريف وتسويف معناها ومغزاها كما حصل
في كثـير من دول العالم التي سمّت نـفسها بالد�قـراطية والإشتراكـيةc ولنا مثـال حي على ذلك. معلوم
للجمـيع أنّ عودة ما يسمى بالد�قـراطية في يوغسلافـيا ساهمت في إحيـاء بذور التفرقة والشـقاق ب2
صربيـا وكرواتيـاc وفي هذا يذكر مـفكر سيـاسي معـروف في سلوفينيـا «أن النظام الد�قراطـي قد ولدّ
العنف ا-أثور عن الدولتc2 وهمـا اليوم ب2 نكسـة ا-رض ووعكة الشـفاء»(٢)c اللهم قنا شر هذا النوع

من الد�قراطية. وحقاً قيل «كم من الجرائم ترتكب بإسم الدفاع عن حقوق الشعب أو مصالحه».
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١- يوسف نور عوضC هل يستطيع السودان أن ينشيء نظاماً د�قراطياCً الحياةC العدد ١١٠٤٩ في ١٤ أيار ١٩٩٣.
٢- فؤاد شاكرC يوغسلافيا من دولة وحّدتها القـوة الى دولايات مزقتها الحربC مجلة الصيادC C٢٠٢٧ السنة C٤ في ٩-

١٥ نيسان ١٩٩٨.


